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مقدمة:

تعتبر جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب من الأعباء الثقیلة على كامل الدول. 

كونها من الجرائم المحظورة قانونیا ویتوجب مكافحتها والتخلص منها، لاسیما مع تزاید أعداد 

  العالم.المتعاملین بها وصعوبة تقریر الكمیة الحقیقیة للأموال محل التبییض في 

رغم وجود آلیات وأجهزة مكافحتها على الصعید العالمي والتنسیق الموجود بین هذه 

نظرًا لما تتسم به تلك طریقة كاملة عن حركة الأموال المبیضة الأجهزة إلاّ أنها لا تملك 

التعاملات من سریة ومشكلةً أرقامًا ضخمة من الناتج القومي لدول العالم.

ئري على مكافحة ظاهرة جرائم تبییض الأموال وإدراجها مع جرائم لقد عمل المشرع الجزا

المتعلق 01-06) من القانون 42الفساد حسب ما نص علیه في المادة الثانیة والأربعون (

-11قانون رقم المعدل والمتمم بال05-10بالوقایة من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر رقم 

المتضمن إنشاء خلیة الاستعلام  127-02رقم  حیث أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي15

هیئة جدیدة هي 275-08المالي وتنظیمها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  رقم 

خلیة معالجة الاستعلام المالي التي تعمل على مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

ا على هذا فإنّ الإشكالیة التي )، بناءً 04حسب ما جاء به المرسوم الأخیر في مادته الرابعة (

تعالجها هذه الدراسة یمكن أن نطرحها في تساؤل مفاده: ما مدى فعالیة آلیة معالجة 

الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالیة؟.
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الفصل الأول: 

اِستحداث خلیة الاِستعلام المالي

لى الوقایة ومكافحة الفساد، بمصادقة الجزائر على أغلب الاتفاقیات الدولیة التي تسعى إ

اتفاقیة الأمم  على 2002نود هذه الاتفاقیات التي تلزم الدول على التصدیق سنة ببعملا

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود باتخاذ التدابیر اللازمة للتصدي لهذه الجرائم، 

تقوم بمعالجة وتحلیل –خلیة –قامت الجزائر باستحداث هیئة تدعى في صلب الموضوع 

ب المعلومات التي تتلقاها من قبل الأشخاص الملزمین بالإخطار بالشبهة وذلك بموج

المعدل والمتمم، المتضمن 2002أفریل 07المؤرخ في  02/127رقم المرسوم التنفیذي 

ویتم إنشاء الخلیة لدى الوزیر 1،إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها

2المكلف بالمالیة.

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 07الموافق لـ 1423محرم 24، مؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم -1

مؤرخ في 08/275، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2002صادرة في أفریل  23عدد الاِستعلام المالي ج.ر، 

13/157، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر 7، صادرة في 50، ج.ر، عدد 2008سبتمبر 6

.2013أفریل 28، صادرة في 23، ج.ر، عدد 2013أفریل 15مؤرخ في 
.المرجع نفسه-2
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یقتضي التنویة إلى أن الخلیة اقتصر دورها في مكافحة تمویل الإرهاب إلى غایة صدور 

، وقانون 1بموجب قانون العقوبات2004في سنة تبییض الأموالالنص المتعلق بتجریم 

2وتمویل الإرهاب ومكافحتهما معدل ومتمم.تبییض الأموالمن لمراقبةالمتعلق با05/01

التطرق إلى الإطار التنظیمي الخلیة (مبحث أول)، وصلاحیات سنحاول في دراستنا 

الخلیة للوصول إلى مدى فاعلیة خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالیة.

المبحث الأول: الإطار التنظیمي لخلیة معالجة الاستعلام المالي:

محدد وهو مكافحة نوع الجزائري خلیة معالجة الاستعلام المالي بهدف أنشأ المشرع

وتمویل الإرهاب. وحدد أیضا تبییض الأموالمعین من الجرائم المالیة التي تتمثل في 

تشكیلتها وتنظیمها (المطلب الأول) كما كفل لها الاستقلالیة الكافیة للممارسة اختصاصاتها 

على أكمل وجه (المطلب الثاني).

، 49، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر، عدد 1966یونیو 08الموافق لـ 1386صفر 18مؤرخ في 66/156أمر رقم -1

، معدل ومتمم.1966یونیو 11الموافق لـ 1386صفر 21صادرة في 
ییض تب، یتعلق بالوقایة من 2005فبرایر سنة 06الموافق لـ 1425ذي الحجة عام 27، مؤرخ في 05/01القانون -2

12/02، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005فیفري 07صادرة في 11وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج.ر، عدد الأموال

.2018فیفري 15، صادرة في 08، ج.ر، عدد 2012فیفري 13مؤرخ في 
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معالجة الاستعلام الماليف القانوني لخلیة المطلب الأول: التكی

أنشأ تبییض الأموالتبعًا للإستراتجیة الوطنیة لمكافحة الإرهاب وتداعیاته وكبح جریمة 

ص تنظیمي (الفرع الأول) إلاّ أن التطور الذّي عرفته نالمشرع الجزائري الخلیة بموجب 

القانوني للخلیة الدولة وكذا تفشي وتوسع الجریمة المالیة أدى إلى إعادة النظر في التكیف 

(الفرع الثاني).

الفرع الأول: نشأة خلیة معالجة الاستعلام المالي

استحدثت العدید من تبییض الأموالمكافحة جریمة علمًا بمحدودیة أجهزة الشرطة في 

الدول إستراتجیات أساسها نظام للإخطار عن العملیات التي تكون محل شبهة، ونظرًا للكم 

یقوم بتحلیل ومعالجة هذه الأخیرة.الهائل من المعلومات المتلقات استوجب وضع جهاز

لغیر ا ینا ضد الاتجارالبوادر لإنشاء خلایا الاستعلام المالي بعد اتفاقیة فیكانت أولى 

1988.1مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لعام 

تجدر الإشارة أن في بدایة التسعینات للقرن الماضي لم تحظ خلایا الاستعلام المالي 

والجرائم المتعلقة تبییض الأموالبالاهتمام الكافي باعتبارها عنصر مهم في مكافحة جریمة 

نیة عرفت تطور ملحوظ إلى درجة أن مجموعة بتمویل الإرهاب، لكن في بدایة الألفیة الثا

groupeإیغمونت Egmont المنتدى العالمي للتبادل بین خلایا الاستعلام المالي) (-–

1 - GLEASON . Paul et GOTTSELIG Glenn, les cellules de renseignements financiers- tour d’horizon, fonds
monétaire international, groupe de la banque mondial, département juridique Washington DC, 2004, P01.
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الأمم المتحدة لمكافحة الفترة تم تحدیث توصیات اتفاقیة، حیث في هذه1عضو 94عرفت 

الجریمة المنظمة غیر الوطنیة فتقتضي هذه الدول بإنشاء خلیة مختصة بمكافحة جریمة 

، فالنظم الإداریة التي تستخدمها الدول لممارسة هذه 2وتمویل الإرهابتبییض الأموال

المالي.الوظائف تختلف من دولة لأخرى حیث نمیز ثلاث نماذج رئیسیة لخلایا الاستعلام 

التبعیة لأجهزة الشرطة:-

ق جملة من المزایا، أهمها أن إنشاء هذه الهیئة ضمن أجهزة یحقإعمال هذا النظام 

تبییض یعد وسیلة سهلة لإنشاء جهاز یتمتع بصلاحیات مناسبة لمكافحة جریمة الشرطة

المالیة ممّا یمكنها من ویكون قریب من الوحدات الأخرى المكلفة بمكافحة الجرائمالأموال

وفر علیها، رغم مزایا التبعیة لأجهزة الشرطة تثار حول هذا تالاستفادة من المعلومات التي ت

النظام العدید من المساوئ منها أنه عندما تكون جهة تلقي الإخطارات ذات طابع بولیسي 

ضلاً من أن ، ف3فإنها تتجه بصفة عامة إلى التحقیقات عوض اتخاذها لتدابیر الوقایة

التحقیق في الجرائم المالیة یتطلب معارف مالیة وهذا لا یتوفر في جهاز الشرطة.

1 - GLEASON . Paul et GOTTSELIG Glenn, les cellules de renseignements financiers- tour d’horizon, op.cit,
P02.

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم تبییض الأموالتدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة -2

.124، ص2014-تیزي وزو–السیاسیة، جامعة مولود معمري 
.142المرجع نفسه، ص-3
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لسلطة قضائیة:لالتبعیة -

تكون فیها الخلیة تابعة لسلطة النیابة العامة للدولة عادة، تتمتع الخلایا التابعة للجهات 

القضائیة بصلاحیات تسمح لها بالحجز على الأموال، تجمید الحسابات، القیام 

التدابیر المناسبة اتخاذ... إذ ما تأكدت لدیها الشبهة، وهذا ما یساعدها على باستجوابات

1دون تأخیر.

التي وجهت للنظام البولیسي، من الانتقاداتأن هذا النظام وجهت له تقریبًا نفس غیر 

لجهة تتخذ من التحقیق قد تتردد في الإخطار عن العملیات المشبوهةالمبلغة فأن المؤسسات

القضائي سبیلاً لمعالجة هذه الإخطارات، كما أن هذه الهیئات ستجد صعوبة في تبادل 

2لإرهاب مع هیئات أخرى من نوع آخر.وتمویل ابییض الأموالتالمعلومات حول جرائم 

التبعیة لجهة إداریة:-

ي الإخطارات عن العملیات المالیة المشبوهة بتبییض الأموال تعهد دول أخرى بمهمة تلق

جهة إداریة، قد تكون هي بالذات من تتولى الرقابة والإشراف على المؤسسات المالیة  إلى

من مزایا 3،كالبنوك مع إمكانیة التمتع باستقلال بسیط مثل فرنسا أو استقلال تام مثل بلجیكا

هزة الإداریة تقوم هذا النظام وجود ثقة بین المؤسسات الخاضعة لواجب الإخطار فالأج

1 - GLEASON . Paul et GOTTSELIG Glenn, op. cit. p18.

.142مرجع سابق، صتدریست كریمة، -2
3 - GLEASON . Paul et GOTTSELIG Glenn, op. cit. p19.
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المعلومات للتأكد من الشبهات تم إرسالها للسلطات المكلفة بالمتابعة الجزائیة إلاّ أنه بتحلیل 

یعاب على هذا النظام التأخر في وضع التدابیر القمعیة المناسبة وصلاحیاتها محدودة في 

مجال التحقیق والمتابعة.

الفرع الثاني: من هیئة عمومیة مستقلة إلى سلطة إداریة مستقلة:

الاِستعلام المالي في الجزائر بمرحلتین الأولى اِعتبرها المشرع هیئة عمومیة مرت خلیة

مستقلة أمّا المرحلة الثانیة تحولت إلى سلطة إداریة مستقلة.

أولاً: هیئة عمومیة مستقلة:

، لكن تم 2002المؤرخ سنة 02/127تم اِستحداث الخلیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وكان عملها ینحصر في مجال مكافحة تمویل الإرهاب، 2004،1تنصیب هذه الخلیة سنة 

ولا العقوبة المقررة لها إلى غایةتبییض الأموالذلك لأن المشرع لم یشر صراحة إلى جریمة 

ن الإشارة أوتجدرمعدل ومتمم،2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/15صدور القانون 

تشریعي أشار إلى لم یصدر تنفیذًا للتشریع إلاّ أن أول نص 02/127المرسوم التنفیذي رقم 

، نستخلص من هذا آمرین أساسیین2003الخلیة كان قانون المالیة لسنة 

، 2014في الجزائر، د.ط، دار الجامعة، الجزائر تبییض الأموالبوحلیط یزید، السیاسة الجنائیة في مجال مكافحة -1

  .235ص
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:أن هذا النص التنظیمي لا تعنیه مسألة تدرج القوانین تطبیقًا لنص المادة الأمر الأول

تقضى أن المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة تسمو من الدستور التي 154

1على القانون.

:المهنیین نظرًا لصلاحیات المرسوم التنفیذي الذّي یخضع له العدید من الأمر الثاني

ولقد كیف المشرع 2كان ینبغي أن یكون إنشاء هذه الهیئة بموجب نص تشریعي صریح،

الخلیة على أنّها مؤسسة عمومیة تتمتع 02/127الجزائري في ضل المرسوم التنفیذي رقم 

لكن ما یعاب 3بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وهي تابعة للوزیر المكلف بالمالیة،

ضمن عن هذا التكییف أنّه یتسم بالغموض لأنّ مفهوم المؤسسة العمومیة المجرد لم یدخل 

المتضمن القانون التوجیهي 88/01إلى القانون واستنادًاالهیئات المذكورة في هذا القانون 

الذّي حدد أربع أنواع:4الاقتصادیة،للمؤسسات العمومیة 

مؤرخ 96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم المنشور 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1

10مؤرخ في 02/03، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 07، صادر 76ج.ر، عدد 1996دیسمبر  07في 

، ج.ر، عدد 2008مؤرخ في نوفمبر 08/19، وبقانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25، ج.ر، عدد2002أفریل 

صادر 14، ج.ر، عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 16/01دل ومتمم بقانون ، مع2008نوفمبر 16، صادر في 63

82، ج.ر، عدد 2020دیسمبر 30المؤرخ في 20/442، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس  07في 

.2020دیسمبر 30الصادر في 
.200تدریست كریمة، المرجع سابق، ص -2
المعدل والمتمم، المرجع السابق.02/127لتنفیذي أنظر المادة الثانیة من المرسوم ا-3
13، الصادر بتاریخ 02المتضمن للقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج.ر، عدد88/01القانون رقم -4

(ملغى).1988جانفي 
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المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري، الهیئات 

لهیئات العمومیة ذات التسییر الخاص، وهنا العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ا

تجدر الإشارة أنه ینبغي إعطاء مفهوم وتحدید قانوني لها.

ثانیا: سُلطة إداریة مستقلة:

إن الجزائر تسعى إلى تنفیذ التزاماتها الدولیة على أثر مصادقتها على اتفاقیة بالرمو 

العمل المالیة بسبب مجموعةونظرًا لمجموعة الانتقادات التي تعرضت لها من طرف 

لم یجد المشرع حلاً سوى الإسراع 1تحدید قانوني دقیق،التكییف الذّي أعطته الخلیة وغیاب

المعدل والمتمم لقانون 12/02في سد تلك الثغرات، وذلك یتجلى بصدور الأمر رقم 

مكرر 04أین أعطى تكییف قانوني صریح للخلیة وذلك من خلال نص المادة 05/01

فمن خلال المادة الأخیرة نستنتج الطبیعة القانونیة لهذه الخلیة أنّها هیئة ذات طابع 2منه،

اتخاذإداري، على أساس القرارات التي تتخذها فهي عبارة عن قرارات إداریة حیث لها سلطة 

من القانون 17ساعة حسب المادة 72رفیة خلال قرار إداري مؤقت لتوقیف العملیة المص

05/01.

1 - ZOUAIMIA Rachid, « blanchiment d’argent et financement de terrorisme l’arsenal juridique », Revue de
droit et de science politique, N° 01, 2006, p.p 5-24.

، المرجع السابق.05/01المعدل والمتمم لقانون 12/02مكرر من الأمر رقم 04أنظر المادة -2
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لمطلب الثاني: التنظیم الهیكلي لخلیة معالجة الاِستعلام المالي:ا

المعدل والمتمم، عمل الخلیة وتشكیلتها (الفرع 02/127حدد المرسوم التنفیذي رقم 

تبییض الأول)، كما جعل لها تنظیم من هیاكل إداریة للعمل على مكافحة تمویل الإرهاب و 

(الفرع الثاني).الأموال

الأول: تشكیلة الخلیة:الفرع 

في فرعنا هذا سنحاول توضیح تشكیلة الخلیة من كیفیة تعیین الأعضاء إلى مداولات 

المجلس.

أولا: تعیین الأعضاء:

یتكون أعضاء المجلس في الخلیة 08/2751من المرسوم التنفیذي 04بحسب المادة 

من سبعة أعضاء وهم رئیس المجلس، وأربعة أعضاء یتم اختیارهم نظرًا لكفاءتهم في 

المجالات البنكیة والمالیة والأمنیة، وقاضیین یعینهما وزیر العدل بعد أخذ رأي المجلس 

 07في المؤرخ 02/127، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008مؤرخ في سبتمبر 08/275مرسوم تنفیذي رقم -1

سبتمبر 07صادرة 50المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاِستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج.ر، عدد 2002أفریل 

2008.
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واحدة بموجب الأعلى للقضاء، ویعین أعضاء المجلس لمدّة أربعة سنوات قابلة للتجدید مرة

ویلزم أعضاء الخلیة والأشخاص1مرسوم رئاسي

اتجاه إدارتهم الأصلیة وكذا واجب التحفیظ، الذّین تستعین بهم بالسر المهني بما في ذلك 

یستفید أعضاء الخلیة بالمقابل من حمایة الدولة من التهدیدات التي یمكن أن یتعرضوا لها 

بسبب إنجازهم لمهامهم.

الخلیة الذّین لم یسبق لهم أداء الیمین في إطار ممارسة مهامهم الیمین یؤدي أعضاء

أمام المجلس القضائي قبل تنصیبهم.

المجلس:مداولات ثانیا: 

من المرسوم التنفیذي 05یقوم المجلس بمجموعة من المهام تم ذكرها في المادة 

مكرر، حیث  10ادة بالم08/127من المرسوم رقم 10الذّي جاء لإتمام المادة 08/275

أن المجلس یتداول في الموضوعات التالیة:

ن نشاط الخلیة.عإعداد برامج سنویة ومتعددة السنوات -

مشروع میزانیة الخلیة.وضع-

تنظیم وجمع كل المعطیات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصه.-

ودور خلیة الاِستعلام المالي في مكافحته، مذكرة من أجل الحصول على شهادة تبییض الأموالنایلي حبیبة، -1

.108، ص2007الماجیستر في الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، سنة 
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الاشتباه وتقاریر التحقیقات الإجراءات المخصصة للاستغلال ومعالجة تصریحات -

والتحریات.

تنفیذ كل برنامج یهدف إلى تحفیز ودعم عمل المجلس في المیادین المرتبطة -

باختصاصه.

علاقات التبادل والتعاون من كل هیئة أو مؤسسة وطنیة أو أجنبیة أخرى تطویر-

1تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة.

جلس یتم تحدیدها بموجب قرار وزاري مشترك بین أما في المجال التقني والإداري للم

2.هاوظیف العمومي بناءًا على اقتراح من مجلسبالالوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة 

وما یمكن أن یعاب على الخلیة هو من حیث تشكیلها فعددها قلیل وقد یشكل ذلك عائق 

بأي شخص تراه مؤهل لمساعدتها في للقیام بعملها على أتم وجه، رغم أنّها یمكن أن تستعین 

إنجاز مهامها.

، مرجع سابق.08/275من المرسوم التنفیذي 05المادة -1
، قسم حقوق، جامعة باتنة، تبییض الأموالافحة جرائم دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكد، قصوري فهیمة، -2

بدون سنة النشر.



اسِتحداث خلیة الاستعلام الماليالفصل الأول:

15

الفرع الثاني: تنظیم خلیة معالجة الاِستلام المالي:

أولاً: مجلس الخلیة:

المعدل والمتمم على تشكیلة الخلیة 02/127لقد نص المشرع في المرسوم التنفیذي 

وأیضا تنظیم عملها، لهذا سوف نسعى إلى توضیح تشكیلة الخلیة كالآتي:

یعین الرئیس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بموجب مرسوم الرئیس:- أ

رئاسي، ویكلف الرئیس بمجموعة من المهام نذكر منها:

في كل الوظائف التي لم تقرر طریقة أخرى للتعیین فیها في التعیین وإنهاء المهام-

لذین یمارسون.حدود القوانین الأساسیة الساریة والمسیرة لوضعیة الأعوان ا

اقتراح التنظیم والنظام الداخلیین للخلیة والسهر على تنفیذها.-

رفع دعاوي قضائیة وتمثیل الخلیة أمام السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة وكذا إبرام -

كل صفقة أو عقد أو اتفاقیة.

اف ضمان تنفیذ القرارات المتخذة من المجلس والسهر على تحقیق المهام والأهد-

الموكلة للخلیة.

ضمان نشاط المصالح والتنسیق بینهما والإشراف علیها والسهر على السیر الحسن -

1للخلیة، وممارسة السلطة السلمیة على جمیع الموظفین.

، مرجع سابق.08/275من المرسوم التنفیذي 06المادة -1
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یتم اختیارهم نظرًا لكفاءاتهم وقدراتهم المالیة والقانونیة، من بینهم :أربعة أعضاء - ب

من بنك الجزائر أحد كبار الضباط في المدیریة العامة مدیر مركزي في الجمارك، مدیر 

للأمن الوطني وضابط سامي لقوات الدرك الوطني.

یعینهما وزیر العدل حافظ الأختام بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء :قاضیین -ج

1یلاحظ أن تشكیلة المجلس قبل وبعد التعدیل متعددة الأعضاء بصفاتهم ومراكزهم القانونیة.

:: المصالح التقنیةنیاثا

لقد خصص للخلیة أربعة مصالح تساعدها في أداء مهامها وتنظیمها یحدد بقرار مشترك 

الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي، بناءًا على اقتراح مجلسها:بین 

مكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلین وتحلیل :مصلحة التحریات- أ

التصریحات بالشبهة التي ترد إلیها ومعالجة المعلومات الواردة بها، حیث تقوم 

ویتم مقارنة الإخطارات بإخطارات 2بفحص الإخطارات وفقًا لمعاییر موضوعة مسبقًا

أخرى من نفس النشاط كي یتم تحدید العملیات غیر العادیة باستعمال منهج منتظم.

بدراسة الوقائع والتأكد من مدى المصلحةهذهتقوم:مصلحة التحلیل القانوني -ب 

وتمویل الإرهاب ففي حالة اكتشاف أن الوقائع لها تبییض الأموالتطابقها مع أركان جریمة 

علاقة بالجریمتین تكلف المصلحة القانونیة بالمتابعة القضائیة، وذلك من خلال إرسال 

قصوري فهیمة، مرجع سابق.-1
، دار 1والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في الجزائر، طتبییض الأموالعیاد عبد العزیز، -2

.54، ص2007الخلدونیة الجزائر، 
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لمقارنة في العالم وبعدها تعرض كما تقوم بدراسة القوانین االملف إلى النیابة العامة،

1اقتراحات في المجال القانوني للمجلس.

تقوم هذه المصلحة بجمع وحفظ كل الوثائق والدراسات وتسعى :مصلحة التوثیق -ج

تبییض الأموالللإطلاع على كل ما یحدث في العالم في مجال الوقایة والمكافحة من 

2وتمویل الإرهاب وإعلام المجلس والمصالح بها.

مهمة هذه المصلحة هي جمع كل البینات الخاصة :مصلحة التعاون الدولي -د

بوحدات الاستخبارات المالیة الأجنبیة وكذا القوانین المتعلقة بالتعاون الدولي بخصوص 

بتبادل المعلومات المالیة مشاركة الخلیة في النشاطات الدولیة والتحقیقات المشتركة كما تقوم 

مع الوحدات الأجنبیة المماثلة، لكن یجب أن تستخدم المعلومات المتبادلة فقط للغرض 

المحدد في طلب الحصول علیها كما یجب اتخاذ جل التدابیر الكفیلة بالحفاظ على سریة 

المعلومات المتبادلة.

ثالثا: الأمانة العامة:

رف الأمانة العامة، ویعین الأمین العام بمقرر من تسیر خلیة الاستعلام المالي من ط

في تسیر الشؤون الإداریة للخلیة والوسائل وتكمن مهمته 3رئیس الخلیة بعد موافقة مجلسها،

.2015في التشریع الجزائري، جامعة باتنة، تبییض الأموالفیشاح نبیلة، آلیات مكافحة جریمة -1
، المتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة 2007 ومای28من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2و1أنظر المادتین -2

.2007جوان 13، صادر بتاریخ 39، عدد جمعالجة الاستعلام المالي، ج ر. ج 
، المرجع السابق.08/275من المرسوم التنفیذي 09المادة -3
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البشریة والمادیة وذلك تحت سلطة رئیس الخلیة، یصنف، ویتقاضى مرتبة استنادًا إلى 

1الوظیفة العلیا لمدیر إدارة مركزیة.

الثاني: صلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي:المبحث 

02/127تتمتع هذه الخلیة بصلاحیات متعددة منحها إیاها المرسوم التنفیذي رقم 

، 05/05والنظام 12/02المعدل والمتمم بموجب الأمر 05/01المعدل والمتمم، والقانون 

وتمویل الإرهاب، وفي سبیل تحقیق تبییض الأمواللهذه الخلیة هو مكافحةوالدور الرئیسي 

–الإخطار بالشبهة –ذلك أسند لها القانون صلاحیات مرتبطة بالتصریحات بالاشتباه 

ومهامها في إطار تشریع القوانین، دورها في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجریمة 

2المنظمة.

المطلب الأول: صلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي المرتبطة 

بالتصریحات بالاشتباه.

تبییض الأموالبعد الدور الأصیل لخلیة معالجة الاستعلام المالي هي مكافحة جرائم 

سبیل ذلك نستلم  فيو  02/127من المرسوم 04بحسب نص المادة 3وتمویل الإرهاب

تصریحات الاشتباه بكل عملیات الجریمتین السالفتین الذكر من الأشخاص والهیئات المكلفة 

.12/02من الأمر 10المعدلة بالمادة 05/01من القانون 19بذلك حسب نص المادة 

، المعدل والمتمم، مرجع سابق.02/127من المرسوم التنفیذي  2 قرةف 17المادة -1
.119لي حبیبة، مرجع سابق، صینا-2

3 - MEHDI Djazira, Les instruments de lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie, thèse d’obtention du
doctorat en Droit, université SOPHIA ANTI POLIS, Nice, 2015, p244.
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الإخطار بالشبهة هو الواجب القانوني الملزم لكل المؤسسات المالیة والبنوك في الجزائر 

لأشخاص الطبیعیة والمعنویة التي یرتبط عملها بحركة رؤوس الأموال بتحریر تقریر سري وا

تبییض عند الاشتباه بعملیات ذات طابع غیر اعتیادي، ومشتبه بكونها تدخل في إطار جرائم 

وتمویل الإرهاب.الأموال

:12/02وتمویل الإرهاب حسب الأمر تبییض الأموالالفرع الأول: جریمة 

12/02من الأمر 02المعدلة بموجب المادة 05/01من القانون 08المادةحددت 

ویعد تبیضًا للأموال كل عملیة:1،تبییض الأموالالركن المادي لجریمة 

دات مباشرة وغیر مباشرة من جریمة ال ونقلها مع علم الفاعل أنها عائتحویل الأمو -

موال أو مساعدة أي شخص متورط بغرض إخفاء أو تمویه المصدر الغیر مشروع لتلك الأ

في ارتكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منها الأموال على الإفلات من الآثار القانونیة 

  لأفعاله.

و كیفیة التصرف إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أ-

ئدات إجرامیة.فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عا

لقیها أنها تاكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقد -

تشكل عائدات إجرامیة.

، مرجع سابق.05/01من القانون 02أنظر المادة -1
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المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقًا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر -

على ارتكابها أو محاولة ارتكابها أو المساعدة أو التحریض على ذلك وتسهیله وإسداء 

1المشورة بشأنه.

المتضمن 20/12/2006المؤرخ في 06/23من قانون رقم 2مكرر 389أما المادة 

جاء عام وعدد تبییض الأموالقوبات المعدل والمتمم، فإن تعریف المشرع لجریمة قانون الع

فیها العقوبات لهذه الجریمة دون تحدید العملیات المشبوهة الإجرامیة التي تنتج عنها عائدات 

یتم غسیلها.

02المعدلة بموجب المادة 05/01من القانون 03تمویل الإرهاب فقد تناولته المادة أما

مكرر، 87، یعاقب على هذه الجریمة القانون العقوبات بموجب المادة 12/02الأمر من 

مفهوم الإرهابي والمنظمة الإرهابیة أمّا 06/07بموجب الفقرة 12/02وقد حدد الأمر 

ي إلى إیجاد حالة ذعر رمالأعمال الإرهابیة فقد عرفها الفقهاء بأنها جمیع الأفعال التي ت

لأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل كاوتركیب بوسائل 

2الوبائیة أو المیكروبیة التي من شأنها أن تحدث خطر عام.

.261، ص2006مبروك حسین، المدونة البنكیة الجزائریة، دار هومة، الجزائر، -1
.148، ص2008في التشریع الجزائري، دار الهدى عین ملیلة الجزائر، تبییض الأموالنبیل صقر، -2
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بتبلیغ الإخطار بالشبهة لخلیة معالجة مؤهلةالفرع الثاني: الأشخاص ال

الاستعلام المالي.

أو تمویل الإرهاب، تبییض الأموالیدخل ضمن عملیات سواء كان الفعل الغیر مشروع

فإنّ القانون ألزم بعض الأشخاص الطبیعیة والمعنویة بواجب الإبلاغ بموجب تقریر سري أو 

من 19تصریح بالاشتباه عن طریق الإخطار بالشبهة عن هذه الجرائم وقد عددت المادة 

لاعتباریة ممثلة في المعدلة المكلفین بالتبلیغ وهم الأشخاص المعنویة أو ا05/01القانون 

البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المالیة المشابهة 

دیات والرهانات الألعاب والكازینوهات ضالأخرى وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعا

1وأعوان الصرف والوسطاء في عملیات البورصة.

فقد حددت الأشخاص الطبیعیة الملزمة قانونا بالإخطار 19أما الفقرة الثانیة من المادة 

بالشبهة وهم كل شخص طبیعي أو معنوي ترتبط مهمته بالاستشارة أو إجراء عملیات إیداع 

الأموال أو المبادلات أو التحویلات أو أیة عملیة حركة لرؤوس الأموال، خاصة أصحاب 

بالمزایدة وخبراء المحاسبة وحافظي المهن الحرّة مثل المحامین والموثقین ومحافظي البیع

الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیین وأعوان الصرف والوسطاء في عملیات البورصة 

وترة.غالموالمؤسسات

، مرجع سابق.05/01من القانون 19أنظر المادة -1
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ترتبط أعمالهم بالمعادن الثمینة خاصة الأحجار الكریمة ن یعییإلى جانب أشخاص طب

نظرًا لأهمیة أعمالهم من حیث تداول رؤوس والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة 

1الأموال في التعاملات التجاریة والمدنیة القائمة في میادینهم.

توسع في مفهوم الأشخاص الملزمین 19نستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري بالمادة 

بسط المنظمة في بدایتها وبأبالإخطار بالشبهة بما یعكس سیاسة الجزائر في مكافحة الجریمة

طرقها على مستوى المهن المرتبطة بالتعاملات المالیة والتجاریة والمدنیة الیومیة للأفراد 

وتمویل الإرهاب.تبییض الأمواللزیادة الوعي بمخاطر جرائم 

الفرع الثالث: إجراءات التصریح بالشبهة والتبلیغ خلیة معالجة الاستعلام 

المالي:

الشبهة وفق نموذج محدد بموجب المرسوم یتم تحریر هذا التصریح أو الإخطار ب

المتضمن شكل الإخطار بالشبهة 2006جانفي 09المؤرخ في 06/05التنفیذي رقم 

على أن یحرر نموذج وحید 02حیث نصت المادة 2ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه،

للإخطار بالشبهة.

.230نبیل صقر، مرجع سابق، ص-1
، المحدد لشكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه 2006جانفي 09المؤرخ في 06/05التنفیذي رقم المرسوم -2

.2006جانفي 05صادر في 02ووصل استلامه، ج.ر، عدد
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ویتولون 05/011من المرسوم 19یرسل استعجالاً من الملزمین بتحریره حسب المادة 

حسب الشروط 06/052من المرسوم 04دون سواهم تصمیمه وجوبًا حسب نص المادة 

من المرسوم السالف الذكر إلى خلیة معالجة 05الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

الاستعلام المالي في مقابل وصل استلام للإخطار بالشبهة، یقدمه موظف خلیة معالجة 

، وهذا النموذج 04ذّي یختص بتصمیمه دون سواه حسب نص المادة الاستعلام المالي ال

الخاص بالإخطار بالشبهة یجب أن یحرر بشكل محدد وواضح دون تحشیر أو إضافة عن 

.05طریق الرقن أو آلیا حسب المادة 

على إثرها یقوم مجلس الخلیة بتحلیل المعلومات ویعالج الإخطارات بالشبهة بكل 

اسبة، وجمع كل المعلومات والبیانات وتحلیلها على ضوء المعطیات الوسائل والطرق المن

، وذلك بتحدید 08/275من المرسوم 05بموجب نص المادة 3رالتي یتضمنها الإخطا

وتقاریر التحقیقات والتحریات، الاشتباهومعالجة تصریحات للاستغلالالإجراءات المخصصة 

ار أي وثیقة أو معلومة قد تفیدها في للخلیة في هذا الصدد أن تطلب من مراسل الإخط

وقد تستعین بالخبراء في مختلف المجالات أو أي شخص آخر تبییض الأموالكشف جرائم 

تراه مؤهل لمساعدتها في إنجاز مهامِها، وعلى إثر التحلیل للمعطیات والمعلومات، إذا رأت 

إرسال الملف لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیًا كلما كانت الوقائع المعاینة قابلة الخلیة 

، مرجع سابق.05/01من القانون 19أنظر المادة -1
، مرجع سابق.06/05المرسوم التنفیذي رقم -2
ومكافحتها، مجلة تبییض الأموالیة معالجة الاستعلام المالي في الوقایة من جریمة سعیود محمد الطاهر، دور خل-3

.373، ص 2018، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 49، العدد 01العلوم الإنسانیة، المجلد 
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للمتابعة الجزائیة، فإن الإخطار بالشبهة یسحب من الملف كي لا تعرف الجهة التي أخطرت 

الخلیة.

تبعًا للسریة التامة التي تتم بها إجراءات التحقیق التي تتسم بها خلیة معالجة الاستعلام 

ي من الإخطار إلى التحلیل للمعلومات إلى تحویل الملف إلى وكیل الجمهوریة، والجدیر المال

هي محكمة سیدي أمحمد بالعاصمة، تبییض الأموالبالذكر أن المحاكم المختصة بجریمة 

ومحكمة وهران، ومحكمة قسنطینة، ومحكمة ورقلة.

إذا ما اِعترض أحد یتخذ مجلس الخلیة قراراته بأغلبیة أصوات الأعضاء السبعة، و 

أعضاء خلیة الاستعلام المالي على إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة فهنا یحفظ الملف ولا 

1یرسل.

ظیة عن العملیات لخلیة معالجة الاستعلام المالي حق الاعتراض بموجب تدابیر تحف

ساعة، إذا ما 72لأي شخص طبیعي كان أو معنوي وذلك لمدّة الاشتباهالمصرفیة محل 

من القانون 17وتمویل الإرهاب حسب المادة تبییض الأموالتبین أن هناك شبهات قویة ل

05/01.

ن تجاوزها ساعة ولا یمك72غیر أن هذه التدابیر التي تأمر بها الخلیة یجب أن تتجاوز 

بموجب قرار قضائي، وذلك بطلب الخلیة من رئیس محكمة سیدي بأي حال من الأحوال إلاّ 

، وبعد الإطلاع إلى رأي وكیل الجمهوریة لتمدید أجل التدابیر التحفظیة أو أمحمد بالعاصمة

تأمر بالحراسة القضائیة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار حسب نص 

.54عیاد عبد العزیز، مرجع سابق، ص-1
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لتحقیقات والتحالیل الخلیة في مهمتها وتساعد مصلحة ا05/011من القانون 18المادة 

وتمویل الإرهاب من خلال التحلیل للإخطارات بالشبهة التي تبییض الأموالجرائم باكتشافها

تتلقاها خلیة معالجة الاستعلام المالي وقد ظهرت فعالیة الإخطار بالشبهة وإقبال الملتزمین 

إخطار شبهة 5000ي أكثر من جسد ذلك لي استلام خلیة معالجة الاستعلام المالبه وت

.2005منذ تبییض الأموالحول عملیات 

المطلب الثاني: صلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي في تشریع القوانین 

والتعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة.

اطها المشرع بخلیة معالجة الاستعلام المالي لتفعیل دورها في ممن أهم الأدوار التي أن

وتمویل الإرهاب باعتبارها أخطر جرائم الفساد المالي، مهمة تبییض الأموالمكافحة جرائم 

تشریع القوانین ضمن صلاحیاتها وكذا وضع الإستراتجیات التعاون الدولي لمكافحة الجریمة 

المنظمة.

ة معالجة الاستعلام المالي في تشریع القوانین:الفرع الأول: صلاحیات خلی

خلیة معالجة الاستعلام المالي بصلاحیات 02/1272من المرسوم04أخصت المادة 

النصوص التشریعیة والتنظیمیة في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي وخاصة جرائم اقتراح

وتمویل الإرهاب، ویمكنها وضع الإجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تبییض الأموال

لتمویل الإرهاب لكشفها، فیكون لخلیة معالجة الاستعلام المالي كامل تبییض الأموال

  .53ص عیاد عبد العزیز، مرجع سابق،-1
، مرجع سابق.02/127من المرسوم 04المادة أنظر -2
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وتمویل الإرهاب تبییض الأموالمشاریع القوانین الخاصة بجرائم لاقتراحالصلاحیات اللازمة 

، وحددت تبییض الأموالاط جرائم ة لكشف مختلف أشكال وأنمات اللازموكذا وضع الإجراء

مصلحة 02/127من المرسوم 15المعدلة للمادة 08/275من المرسوم 07المادة 

مساعدة لمجلس الخلیة للقیام بمهامه وهي المصلحة القانونیة المكلفة بالعلاقات مع النیابة 

العامة والمتابعة القانونیة والتحالیل القانونیة.

الفرع الثاني: صلاحیات خلیة معالجة الاستعلام المالي في إطار التعاون 

الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة:

على أنه یمكن أن تتبادل الخلیة المعلومات 02/127من المرسوم 08نصت المادة 

التي بحوزتها مع هیئات أجنبیة مخولة بمهام مماثلة شریطة المعاملة بالمثل وتمت هذه المادة

، التي نصت على أنه یمكن للخلیة في إطار الإجراءات 08/275من المرسوم 02بالمادة 

الساریة الانضمام إلى منظمات جهویة أو دولیة تضم خلایا للاستعلام المالي.

تبییض الأموالیتجلى لنا توجه المشرع الجزائري في إطار التعاون الدولي لمكافحة جرائم 

وتمویل الإرهاب باعتبارها أخطر جرائم الفساد المالي، وهذه المساعي بدأت بمصادقة الجزائر 

1على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاِتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة،

، والمصادقة على الاتفاقیة 95/41بموجب مرسوم رئاسي رقم 20/12/1988المؤرخ في 

09/12/1999الدولیة لقمع تمویل الإرهاب المعتمدة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

)، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون الجنائي وعلم ة(دراسة مقارنتبییض الأموالجلایلیة دلیلة، جریمة -1

.197الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، ص 
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واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 2000/791بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

أما اتفاقیة 10/02/2002،2وصادقت علیها الجزائر في 15/10/2000التي وقعت في 

صادقت علیها الجزائر بتحفظ في 06/12/2003المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت في 

ولخلیة معالجة الاستعلام المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم ، 25/08/2004

تبادل المعلومات ومتابعة الإجراءات وتبلیغالمنظمة أن تتعاون مع هیئات في دول أجنبیة ب

تبییض السلطات الأجنبیة وتحلیل المعطیات حول العملیات التي یشتبه ارتباطها بجرائم 

أو تمویل الإرهاب.الأموال

العابرة للحدود الإقلیمیة للدول المنظمة بمختلف أوجهها من الجرائمباعتبار هذه الجریمة

من 08الرقمي، بموجب المادة للاقتصادوخاصة في إطار التطور العلمي والتكنولوجي 

التي نصت على أنه یمكن للخلیة في إطار الإجراءات الساریة 08/2753المرسوم 

10الاِنضمام إلى منظمات جهویة أو دولیة تضم خلایا للاستعلام المالي، وأكدت المادة 

جلس الخلیة یتداول في موضوع تطویر علاقات التبادل مكرر من المرسوم ذاته على أن م

والتعاون مع كل هیئة أو مؤسسة وطنیة أجنبیة أخرى تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة.

ومكافحة الفساد فإن الجزائر عضو في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة

الأوسط وشمال إفریقیا وهي مؤسس في فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة للشرق 

.285، ص السابقالمرجع ،مقارنة)جلایلیة دلیلة، جریمة تبییض الأموال (دراسة -1
، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة افحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةاتفاقیة الأمم المتحدة لمك-2

، 2002فیفري 05مؤرخ في 55-02، المصادق علیها مع التحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2000نوفمبر 15یوم 

.2002فیفري  10في  صادر09ج.ر، عدد 
، مرجع سابق.08/275من المرسوم 02أنظر المادة -3
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MENAFATFمینافتیف –مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفریقیا 

كرابطة طوعیة لمكافحة غسیل الأموال وتمویل 2004نوفمبر 30التي أنشأت في 

وبما أن الخلیة تعمل على تبادل المعلومات المالیة مع الخلایا الأجنبیة وفق 1الإرهاب،

إخطار سنة  66و 2006سنة  36و  2005إخطار سنة 11شروط المعاملة بالمثل تلقت 

لیرتفع عدد الإخطارات إلى 2009إخطار سنة  238و 2008إخطار سنة  135و 2007

في التقریر الصادر عن وزیر 2011إخطار سنة 1398وإلى 2010في سنة 3302

.2012جانفي 19المالیة في 

02/127من المرسوم 15المعدلة للمادة 08/275مرسوم من ال07حددت المادة 

مصلحة مساعدة للمجلس الخلیة للقیام بمهامه في إطار التعاون الدولي وهي مصلحة 

التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائیة والمتعددة الأطراف مع هیئات أو المؤسسات الأجنبیة التي 

ین خلایا الاستعلام المالي لمكافحة تعمل في نفس المیدان وفي إطار التعاون الدولي ب

الجزائر إلى وتمویل الإرهاب انضمتتبییض الأموالیمة الجرائم المنظمة وخاصة جر 

بهدف تحسین 2إیغمونت"مجموعة المنتدى العالمي للتبادل بین خلایا المعلومات المالیة "

نضمام خلال الدورة وتمویل الإرهاب، وتم هذا الاتبییض الأموالالتعاون الدولي في مكافحة 

جنوب إفریقیا وكانت مجموعة 2013جویلیة  05إلى  01العامة للمجموعة التي عقدت من 

.26/06/2021تصفح بتاریخ gov-CTRF-www.nfdz-أنظر موقع وزارة المالیة -1
granp.org./nemberمجموعة إیغمونت، -2 shipwww.egmonte:http المالیة، لاستخباراتموقع إیغمونت للوحدات

.26/06/2021صفح الموقع في: 
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قد أبدت 2013لوحدات الاستخبارات المالیة خلال اجتماعها ببلجیكا في جانفي إیغمونت

الجزائر.بانضمامموافقتها 
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خلاصة الفصل:

"اِستحداث خلیة معالجة الاِستعلام المالي"من خلال دراستنا لهذا الفصل تحت عنوان 

توصلنا إلى أن خلیة معالجة الاستعلام المالي في التشریع الجزائري تعتبر هیئة إداریة تنفرد 

بخصوصیات في تنظیمها، حیث نجد أنها تتكون من رئیس ومجلس وأمانة عامة وتم 

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام 02/127وم التنفیذي استحداثها بموجب المرس

المالي المعدل والمتمم، إضافة على هذا، أن الخلیة عند إنشائها مرت بمرحلتین الأولى 

اعتبرها المشرع الجزائري كهیئة عمومیة مستقلة وذلك في ظل المرسوم المنشئ لها أما في 

المتعلق بالوقایة 05/01خطأ وذلك بصدور قانون المرحلة الثانیة فقد استدرك المشرع هذا ال

وتمویل الإرهاب، أین كیفها على أنها سلطة إداریة مستقلة تتكون من تبییض الأموالمن 

هیكلة بشریة تضم سبعة أعضاء وتتمثل مهامها في إدارة وتسییر الخلیة.

من 04وتمویل الإرهاب حسب المادة تبییض الأموالهذه الخلیة بمكافحة تكلف

المعدل والمتمم، ذلك عن طریق تلقي الإخطارات بالشبهة 02/127المرسوم التنفیذي رقم

من قبل الأشخاص المكلفین بالإخطار، فتقوم بتحلیل ومعالجة تلك المعلومات التي ترد إلیها 

شبهة قویة أو غلق الملف فتنتهي إمّا بإرسال الملف إلى النیابة العامة ذلك في حالة وجود

عند عدم ثبوت الشبهة.

وتمویل الإرهاب تبییض الأموالفالإخطار إجراء یلعب دور مهم في الكشف عن جرائم 

من خلال اِلتزام الخاضعین له بإبلاغ خلیة معالجة الاستعلام المالي حول كل عملیة مالیة 
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تبییض الأموالل الإرهاب أو مهما كانت طبیعتها وتشیر شكوك على أنها تمت بجرائم تموی

التدابیر اللازمة من خلال جمع المعلومات والوثائق باتخاذحیث تقوم الخلیة في هذا الصدد 

والقیام بتحلیلها واللجوء إلى المؤسسات المالیة والبنوك للحصول على الوثائق الضروریة 

لأموال أو تمویلاً للإرهاب ، وإذا ارتأت الخلیة إلى أن العملیة المالیة تشكل تبیضًا لللتحقیق

تقوم على الفور بإرسال ملف الشبهة للمتابعة القضائیة كما خول لها المشرع صلاحیة 

ساعة قابلة للتجدید 72الاعتراض بصفة تحفظیة على الممتلكات محل الشبهة لمدة أقصاها 

على  بموجب قرار قضائي. على غرار الجهود المبذولة داخلیًا قامت الجزائر بالمصادقة

العدید من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، وكذا استحداث 

وتمویل الإرهاب.تبییض الأموالالعدید من الآلیات من أجل مكافحة جرائم 
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الفصل الثاني: حدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي وعلاقتها 

بالهیئات الوطنیة والدولیة:

المالي:المبحث الأول: حدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام 

إداریة لكن ونظرًا للمهام الموكلة لها فهذا 1خلیة معالجة الاستعلام المالي سلطة إن

وهذا ما ألزم المشرع الجزائري لإقران هذه الخلیة بصفة الاستقلالیة یعتبر غیر كافي لتأدیتها، 

وذلك لغرض تعزیز وجودها القانوني، وهذا ما كرس لها صراحة كنتیجة الإصلاحات التي 

عرفتها المنظومة القانونیة، المؤطرة للخلیة والسعي لإخراج هذه الأخیرة من ذلك المفهوم 

الضیق والتقلیدي إلى المفهوم الواسع، وذلك بهدف منحها صلاحیات أوسع في مواجهة 

المتعاملین معها ولتحسین أدائها ولإضفاء مرونة وسلامة لممارسة نشاطها. حیث أن المشرع 

2حة استقلالیة الخلیة من خلال نص التنظیمي المؤطر لها.الجزائري كرس صرا

المطلب الأول: مظاهر استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي:

الاستعلام المالي سلطة إداریة تتمتع بالاستقلالیة وهو الأمر الذّي جاء في نص إن خلیة

وهذه الاستقلالیة یعني بها كل ما یتعلق 1573-13المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

، مرجع سابق.2007مشترك لسنة قرار وزاري  -  1
حجز وتجمید الأموال في إطار الوقایة من بإجراءاتیتعلق 2015مایو 12مؤرخ في 113-15مرسوم تنفیذي -2

.2015، صادر في ماي 24تمویل الإرهاب ومكافحته، ج.ر.ج.ج، عدد 
، مرجع سابق.02/127من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة -3
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بالتشكیلة المكونة للأعضاء والأسلوب المتبع في تعیینهم، وتحدید مدة انتدابهم، مع تطبیق 

نظام التنافي علیهم، (الفرع الأول).

علیها طابع الاستقلال الوظیفي كما یعني أیضا تمتعها بأهلیة القیام بمهامها ما یظفي-

نظامها الداخلي، (الفرع الثاني).والمالي وكذا وضع 

ویة لخلیة معالجة الاستعلام المالي:الفرع الأول: مظاهر الاستقلالیة العض

إن استقلالیة أي سلطة إداریة تقاس من الناحیة العضویة وذلك وفق مجموعة من 

ن العناصر المرتبطة بتشكیلتها كالطابع الجماعي وأسلوب التعیین وطبیعة العهدة التي یتمتعو 

المعدل والمتمم.02/127من المرسوم التنفیذي 09بها. وهذا ما نصت علیه المادة 

فالخلیة یدیرها رئیس وتسیرها أمانة عامة، والمصالح والمجلس له سلطة اتخاذ القرارات 

باِسم الخلیة كونه الجهاز القیادي، بینما باقي المصالح والأمانة العامة فمهامها تقنیة.

الجماعي للخلیة:أولا: الطابع 

یتوجب علینا التمعن في تشكیلة المجلس لدراسة والبحث عن مدى تمتع هذه الخلیة على 

المقومات الداعمة للاستقلالیة.

حیث أن تشكیلة المجلس قبل وبعد التعدیل متعدد الأعضاء بصفاتهم ومراكزهم القانونیة 

بالإضافة إلى التعدیل الذّي والمتممالمعدل 02/127والملاحظ أن المرسوم التنفیذي رقم 

أتى بعبارات عامة تخول للجهة المكلفة بالتعیین السلطة التقدیریة الواسعة في انتقاء 
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الأعضاء ولا یوجد أي معیار یسمح بتقدیر الكفاءة المطلوبة ذلك أن تشكیلة المجلس تختار 

على أساس الكفاءة في المجال المالي والقانوني.

أتى النص التنظیمي الجدید تنوعا في انتماءات الأعضاء حیث تم لكن بعد التعدیل

تدعیم التشكیلة الخلیة بقاضیین فالتالي التحدید الدقیق لصفة العضوین المختارین في المجال 

القانوني.

 بالإضافة إلى توسیع مجالات الكفاءة لتشمل بذلك المجالین البنكي والأمني بالإضافة

للمجال البنكي الذّي یعتبر من بین القطاعات الأكثر استهدافا وذلك من شأنه أن یحسن من 

أداء الخلیة، وضمان فعالیتها في مجال معالجة الإخطارات بالشبهة، والمعلومات التي 

قصد التوصل إلى مدى احتواءها على شبهة تبیض الأموال وتمویل تستوجب معرفة فنیة

الإرهاب إضافة إلى الجانب الأمني الذّي یعتبر مهما لتعزیز نشاط الخلیة وكفاءتها والتي 

تكون دائما بحاجة إلى معلومات أمنیة وكفاءة عالیة في المجال الأمني لتحلیل تلك 

المعلومات.

ثانیا: أسلوب التعیین:

المعدل والمتمم بخصوص الأعضاء 02/127غموض المرسوم التنفیذي رقم نلاحظ 

1الأربعة الذّین یتم اختیارهم حسب كفاءتهم في المجالات البنكیة والمالیة والأمنیة.

المعدل والمتمم، مرجع سابق.02/127من المرسوم تنفیذي رقم 09أنظر المادة-1
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حیث أنه لم یرد أي معیار لتقدیر تلك الكفاءة وأیضا عدم تحدید الجهة التي یمكنها 

انتقاءهم.

هم یتم من قبل وزیر العدل وذلك بعد دقر أن انتقاأالمرسوم أمّا بالنسبة للقاضیین فإنّ 

أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. وهذا ما یؤكد على اختلاف جهات وأسلوب التعیین عن 

الأعضاء الآخرین فاختلاف جهات الانتقاء والاقتراح یعتبر كعنصر معزز.

ثالثا: تحدید مدّة العهدة:

العناصر التي تضفي صفة الاستقلالیة لهذه الخلیة.هذا العنصر یعتبر من بین أهم 

فتحدید مدّة عمل أعضاء خلیة الاستعلام المالي یعرّض أعضاءها للعزل من مناصبهم 

1في أي لحظة.

تعتبر مدّة العهدة التي یحددها القانون مؤشرا یجسد استقلالیة السلطة الإداریة من 

،یشكل حصانة للعضو طوال عهدته2ضاءالناحیة العضویة، وعلیه فإن تحدید عهدة الأع

طالما أن عزله أو إقالته من منصب غیر ممكن إلاّ لظروف استثنائیة.

من المرسوم  02فقرة  10بالنسبة لخلیة معالجة الاستعلام المالي. وباستقراء نص المادة 

، قام المشرع الجزائري بتحدید مدّة انتداب أعضاء الخلیة، بأربعة سنوات 02/127التنفیذي 

.12، ص2009، 02حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة "مجلة إدارة" المجلد عدد -1
، معدل ومتمم، مرجع سابق.02/127من المرسوم التنفیذي رقم 10/02أنظر المادة -2
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قابلة للتجدید مرة واحدة، الأمر الذّي یشكل ضمانة للأعضاء ومؤشرا یجسد الاستقلالیة 

العضویة.

عا: احترام مبدأ الحیاد:راب

على استقلالیة الأعضاء خلال 02/1271من المرسوم التنفیذي 11تنص المادة 

 إقرارهعهدتهم عن الهیاكل والمؤسسات التابعین لها، كما یتضمن نظام التنافي الذّي تم 

استقلالیة الأعضاء في مواجهة الخاضعین لواجه الإخطار 07/012بموجب القانون رقم 

بالشبهة.

ه فأزاله المشرع الجزائري غموض بشأن تكریس هنفیكتإلى جانب ذلك فإن نظام التنافي 

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب 01-07بموجب الأمر رقم 

والوظائف.

وهنا نمیز بین نوعین من التنافي المطلق والنسبي، فمفهوم التنافي المطلق حینها لا 

أو مهمة الهیئة مزاولة أي وظیفة أو عمل أو نشاط تجاري أو مهنيأعضاءیكون باستطاعة 

ن امتلاك مصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.عنیابیة، كذلك امتناع الأعضاء 

، مرجع سابق.02/127ن المرسوم التنفیذي رقم م11نص المادة -1
، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، 2007مؤرخ في مارس 07/01أمر -2

.2007مارس 7، صادر في 16ج.ر،ج.ج، عدد 
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فیكون عند تنافي وظیفة الأعضاء مع آیة مهنة لكن ذلك أمّا بالنسبة للتنافي النسبي

لیس بصفة مطلقة، ما یعني إمكانیة ممارسة نشاطات أخرى في مؤسسات غیر خاضعة 

  لذلك القطاع.

وبخصوص خلیة معالجة الاستعلام المالي فإنّ المشرع لم ینص صراحة على تكریس 

إخضاع أعضاءها لإحكام الأمر رقم نظام التنافي سواء بشكل مطلق أو نسبي إلاّ أنّه یمكن

السالف الذكر. 07/01

الفرع الثاني: الاستقلال الوظیفي:

یتوجب على خلیة معالجة الاستعلام المالي تمتعها بالاستقلال الوظیفي لتقوم بأداء 

وهذا ما یجعلها غیر معرضة لتدخل السلطات الأخرى في شؤونها 1مهامها بصفة فعالة

كونها تتمتع بالاستقلالیة. مع إلزامیة تمتعها بالأهلیة للقیام بمهامها بكل حریة وأن تتمتع 

بسلطة اتخاذ قرار تراه مناسب، لاسیما قرار تحلیل ومعالجة الإخطار التي تتلقاها، وكذا 

لملف إلى الجهات القضائیة وإمّا بحفظ الملف إذا تبین لها عدم إحالة اقرارات المتمثلة باتخاذ

جدوى ذلك.

المعدل والمتمم، یمكن التشكیك، 05/01مكرر من القانون 04عند قراءة نص المادة 

بتمتع الخلیة بالاستقلالیة لإقراره أنّها توضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة فیمكن أن ترى هذه 

، مرجع سابق.05/01مكرر من القانون 4نص المادة -1
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المعدل والمتمم وكذا 05/01. لكن عند التمعن في نصوص القانون الحالة أنّها حالة تبعیة

لا نجد فیه نص یسمح بتدخل الوزیر المكلف بالمالیة في 02/127المرسوم التنفیذي رقم 

1شؤون الخلیة وهذا ما نعتبره مؤشر عن مدى استقلالیتها.

الوظیفیة حیث أن المشرع الجزائري أقّر عدّة عوامل ومؤثرات تبین الاستقلالیة-

للسلطات الإداریة المستقلة والتي من بینها التمتع بالشخصیة المعنویة، الاستقلال المالي، 

بالإضافة إلى تولیها مهام وضع نظامها الداخلي، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یتعلق بخلیة 

2معالجة الاستعلام المالي.

أولا: الاعتراف بالشخصیة المعنویة للخلیة: 

المالي، فإن المشرع الجزائري اعترف لها صراحة بالشخصیة یة الاستعلام بالنسبة لخل

المعدل والمتمم، 127-02المعنویة وذلك من خلال نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي 

إذ یترتب على ذلك تمتعها بأهلیة التقاضي. حیث یكلف رئیس الخلیة برفع دعاوي قضائیة 

م السلطات والهیئات الدولیة والوطنیة بالإضافة إلى أهلیة كما یمكنه أن یمثل الخلیة أما

3التعاقد من خلال تخویله عقد كل صفقة أو عقد أو اتفاقیة.

، مرجع سابق.05/01القانون مكرر من 4نص المادة -1
.108رضوان نسیمة، مرجع سابق، ص-2
معدل ومتمم، مرجع سابق.127-02من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة -3
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من التوصیات الأربعون لمجموعة العمل المالي العام 29جاء نص التوصیة رقم 

من التوصیات الأربعین لعام 26مماثلا في مضمونه لما تضمنته التوصیة رقم 2012

، والمتعلقة بخلایا الاستعلام المالي.2003

لكن وضعت مجموعة من المعاییر لتقییم الالتزام بهذه التوصیة أكثر تفصیلا.

ثانیا: التمتع بذمة مالیة مستقلة:

المشرع لأي سلطة إداریة مستقلة بالاستقلال المالي یعد مؤشرا هاما اعترافإن 

04لاستقلالیتها، إذ أن الخلیة حظیت باستقلال مالي بصفة صریحة وبموجب نص المادة 

1معدل ومتمم.05/01مكرر من القانون رقم 

والذّي ،المعدل والمتمم127-02من المرسوم التنفیذي رقم 02وبموجب نص المادة 

یعتبر مؤشرا إیجابي على الاستقلالیة الوظیفیة إذ أن الخلیة تملك میزانیة خاصة بها إضافة 

2إلى تسییر أمورها بشأنها وهذا یعدّ ضمانة لاستقلالها المالي.

المطلب الثاني: حدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي:

مهامها التي اریة غیر كاف لتؤدیهم المالي سلطة إدإن كون خلیة معالجة الاستعلا

بصفة الاستقلالیة وذلك لهدف تعزیز إلحاقهاوكلت لها، حیث استلزم على المشرع الجزائري 

الوجود القانوني لها، وهو ما كرس لها صراحة كنتیجة للإصلاحات التي عرفتها المنظومة 

، مرجع سابق.05/01مكرر من القانون4نص المادة -1
مرجع سابق.معدل ومتمم، ، 02/127من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -2
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أدائهاتقلیدي بغیة تحسین من المفهوم الإخراجهاالقانونیة المؤطرة لهذه الخلیة والعمل على 

. لكن إن تمتعنا النظر في ومردودیتها. ومنحها صلاحیات واسعة لمواجهة المتعاملین معها

المنظومة القانونیة المؤطرة والمنظمة لخلیة الاستعلام المالي، یمكن ملاحظة العدید من 

سبیة، حیث أن المؤشرات التي تضیق وتعرقل هذه الاستقلالیة كونها عبارة عن استقلالیة ن

)، بالإضافة إلى 1ع في ید السلطة التنفیذیة (فرع بسلطة التعیین وتجدید عهدة الأعضاء تق

ة الاستقلالیة المالیة وعدم تمتعها بسلطة وضع نظامها الداخلي (فرع ثاني) هذا ما یؤثر ینسب

على عدم استقلالیة هذه الخلیة وتبعیتها.

العضویة للخلیة ونسبیتها:: محدودیة الاستقلالیة 1الفرع 

إنّ تمتع خلیة الاستعلام المالي بالاستقلالیة من الناحیة العضویة حیث تتجلى هذه 

الاستقلالیة في اختلاف صفة ومراكز الأعضاء والطابع الجماعي لها مع تحدید مدّة 

1الانتداب.

أولا: احتكار السلطة التنفیذیة لتعیین الأعضاء:

الخلیة من صلاحیات رئیس الجمهوریة هذا ما أقره المشرع إنّ سلطة تعیین الأعضاء

2المعدل والمتمم08/275من المرسوم التنفیذي رقم 10الجزائري بموجب نص المادة 

اِحتكار سلطة التعیین من قبل السلطة التنفیذیة ما هي إلاّ دلالة على محدودیة ونسبیة 

، مرجع سابق.08/275من المرسوم التنفیذي رقم 10نص المادة -1
.08/275مكرر من المرسوم 10أنظر المادة -2
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بموجب مرسوم رئاسي، وهذا ما نلاحظه الاستقلالیة هذه الخلیة خاصة لكون الرئیس یعین 

أیضا بالنسبة لأعضاء مجلس النقد والقرض أین نجد احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین 

المتعلق بالنقد والقرض.03/11بموجب الأمر 

إن طریقة تعیین أعضاء هذه الخلیة تعتبر من القیود التي تقید استقلالیتها حیث نلاحظ 

بغرفتیه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) في اقتراح أعضاء هذه إقصاء البرلمان 

الخلیة. هذا ما لا نجده في القانون المقارن حیث أنه على مستوى الهیئات المماثلة الغربیة 

مثلا في التشریع الفرنسي نجد إشراك للتشریع الإیطالي حیث یستلزم المصادقة بموجب 

لإداریة المستقلة، والمصادقة تكون من الرئیس الجمهوریة القانون في تعیین رؤساء السلطة ا

وصلاحیة التعیین تختص بها كل من السلطة التنفیذیة والتشریعیة.

ثانیا: قابلیة عهدة الأعضاء للتجدید:

إن شرط قابلیة العهدة للتجدید یحدّ من استقلالیة هذه الخلیة وذلك راجع إلى الضغوطات 

ارسها السلطة التنفیذیة باعتباره تملك سلطة وصلاحیة التعیین، التي تمارسها أو یمكن أن تم

1غیر قابلة للتجدید.إلاّ إذا كانت وعلیه لا تكون مدّة التعیین ضمانة للاستقلالیة

فالعهدة هي عبارة عن المدّة القانونیة التي تخول للأعضاء ممارسة مهامهم فلا یكون 

إلاّ في حالة تكاب خطأ جسیم وغیر قابلة لإنهائهاار العزل أو الوقف أو التشریع إلاّ في حالة 

لوافي أم الخیر، سعیدي سارة المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون -1

.28ص، 2013الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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العجز الصحي المثبت قانونا بموجب مرسوم یصدره رئیس الجمهوریة هنا نلاحظ أنّ الرئیس 

الجمهوریة له سلطة إنهاء عهدة الأعضاء بموجب خطأ جسیم أو عجز طبي.

طات الضبط هذه الخلیة كونها سلطة ضبط مستقلة فإنّ النص القانوني المتعلق بسل

المستقلة یقر على مبدأ إنهاء مهام الرئیس في حالة مرضه أو ارتكابه لخطأ جسیم، هذا ما 

یعطي لها نوعا من الاستقلالیة كون رئیس الجمهوریة لا یستطیع إنهاء مهام رئیس الخلیة إلاّ 

یل في حالة عجز صحي مثبت أو خطأ جسیم مرتكب لكن قابلیة العهدة للتجدید ما هو إلاّ دل

على محدودیة الاستقلالیة ویؤثر سلبًا على استقلالیة أعضاء هذه الخلیة لكونهم یظلون 

خشیة عدم تحدید عهدتهم.تابعین للسلطة التنفیذیة

وبخصوص القانون المنظم لهذه الخلیة فإنه لم یجدر الإشارة إلى الجهة المختصة بالعزل 

لم یدرج في النصوص التنظیمیة المنشئة وإنهاء مهام الرئیس والأعضاء، فالمشرع الجزائري 

للخلیة العزل وإنهاء مهام الأعضاء والرئیس.

لا تكون مدّة التعین ضمانة للاستقلالیة إلاّ إذا كانت غیر قابلة للتجدید حیث كرسها -

المشرع الجزائري في كل من المجلس الأعلى للإعلام، وفي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 

البصري، حیث أشار إلى عدم تجدید عهدة الأعضاء هذا ما یضفي وسلطة ضبط السمعي 

طابع الاستقلالیة ویشكل عائق أمام السلطة التنفیذیة في تحدید مدى قابلیة العهدة للتجدید.
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حیث عند مقارنتها مع مجلس النقد والقرض أین لم یتم تحدید عهدة المحافظ ولا إقالته 

لمحافظ ونوابه في أي وقت وبقي الوقت على حاله في وبذلك فیمكن لرئیس الجمهوریة إقالة ا

المتعلق بالنقد والقرض هنا یمكن أن نلاحظ تمتع خلیة الاستعلام 03/11التعدیل قانون رقم 

1بنوع من الاستقلالیة مقارنة بمجلس النقد والقرض.المالي 

بخصوص القانون المنظم لهذه الخلیة فإنه لم یجدر الإشارة إلى الجهة المختصة بالعزل و 

أو إنهاء مهام الرئیس أو الأعضاء، فالمشرع الجزائري لم یدرج في النصوص التنظیمیة 

إمكانیة العزل أو إنهاء مهام الأعضاء والرئیس.المنشئة للخلیة 

ثالثا: غیاب تطبیق مبدأ الحیاد:

مبدأ الحیاد من بین أهم العوامل التي تحقق الاستقلالیة وتحد من التبعیة للسلطة یعتبر 

التنفیذیة.

فبروز الاستقلالیة یكون بتنظیم علاقة سلطات الضبط المستقلة بالسلطة المركزیة، أما 

اعتمادًا على إجراءات مختلفة نذكر منها إجراء التنافي وإجراء  همبدأ الحیاد فیتم تجسید

ع هذا ما لم یدرجه المشرع الجزائري صراحة في المرسوم التنفیذي المنشأ للخلیة.الامتنا

 2003أوت  27صادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، عدد 2003أوت سنة 26مؤرخ في 03/11أمر رقم -1

، ج.ر، عدد 2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 

، ج ر، عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 04-10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2009جویلیة 26، صادر في 44

، یتضمن 2013دیسمبر 30، مؤرخ في 08-13، معدل ومتمم، بموجب القانون رقم 2010دیسمبر 1، صادر في 50

.2013دیسمبر 31، صادر في 68، ج ر، عدد 2014قانون المالیة لسنة 
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غیاب نظام التنافي:-1

من بین العوامل التي قلصت من استقلالیة هذه الخلیة هو غیاب هذا العنصر المهم في 

المنظومة المؤطرة هذا ما جعل استقلالیتها مهددة نظرًا لعدم وجود حیاد تام لأعضائها، هذا 

1ما جعل أي عضو عرضة للانحیاز إلى طرف ما لاعتبارات شخصیة.

إنّ امتلاك أي عضو لمصالح مباشرة أو غیر مباشرة أثناء عهدته یجعله یعطي أولویة 

لمصالحة الشخصیة على حساب المصلحة العامة، هذا ما یستلزم تكریس تطبیق نظام 

خطاء جسیمة.التنافي على كل أعضاء الخلیة لتجنب الوقوع في أمور وأ

Leغیاب إجراء الامتناع:-2 procédé de l’empêchement:

إن المشرع الجزائري لم یشر إلى هذا الإجراء في القانون المؤطر لعمل هذه الخلیة بالرغم 

من أهمیة هذا الإجراء في إضفاء مبدأ الشفافیة على مداولات الخلیة وإجراء الامتناع یقصد

المداولات الهیئة ذلك لسبب وضعیتهم تجاه المؤسسات محل به إقصاء بعض الأعضاء من 

2المتابعة.

الفرع الثاني: محدودیة الاستقلالیة الوظیفیة للخلیة:

إنّ محدودیة استقلالیة خلیة لمعالجة الاستعلام المالي لا یقتصر على الناحیة العضویة 

وهذا راجع لعدّة عوامل فقط بل یتعدى هذا البعد إلى المحدودیة من الناحیة الوظیفیة أیضا

نذكر منها:

1 - Zouaimia Rachid, les autunites administratives indépendantes et régulatrice économique en Algérie, Edition
Homa , Alger, 2005,p 102.
2 - Zouaimia Rachid, op.cit, p02.
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ة التمتع بالاستقلال المالي:أولا: نسبی

إنّ الوسیلة المهمة لحمایة الاستقلالیة الوظیفیة للخلیة هي عن طریق تشجیع التمویل 

الذاتي لها.

ونظرًا للدعم الذّي تمنحه الدولة لخلیة لمعالجة الاستعلام المالي بجعلنا نتساءل عن مدى 

من 19إلى نص المادة رجوع لاباستقلالیتها مالیا، فالدولة هي التي تمول هذه الخلیة ف

نجد أنها تنص على: "08/2751المرسوم التنفیذي رقم 

تشمل میزانیة الخلیة على ما یلي:-

الدولة، ومن هنا یتبین لنا أن استقلالیة هذه الخلیة تعد نسبیة إعاناتفي باب الإیرادات: 

جعلها في تبعیة والأمر الذّي ینقص من ضمانات استقلالیتها الوظیفیة، وبالعودة إلى والذّي ی

فإنه یمكن التفكیك في تمتع الخلیة 02/127من المرسوم التنفیذي رقم 2نص المادة 

بالمالیة وهذا مایفسر بالاستقلالیة المالیة ذلك لإقرار المشرع أنها توضع لدى الوزیر المكلف

."التنفیذیةتبعیتها للسلطة

ثانیا: عدم امتلاك الخلیة لسلطة تحدید وتنظیم مصالحها:

إن إعطاء الحق لأي سلطة إداریة مستقلة في إعداد نظامها الداخلي یعدّ من بین أهم 

تتمتع بصلاحیات واسعة في مظاهر الاستقلالیة لهذا نلاحظ أنه توجد سلطات إداریة مستقلة 

تحدید قواعد نظامها الداخلي على عكس بعض السلطات الأخرى ومن بینها خلیة معالجة 

الاستعلام المالي التي تخضع لقواعد وإجراءات تحددها السلطة التنفیذیة، فتحدید نظامها 

، مرجع سابق.08/275من المرسوم التنفیذي رقم 19أنظر المادة -1



الفصل الثاني:         حدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي وعلاقتھا بالھیئات الوطنیة والدولیة

47

لوظیفة الداخلي یتم بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة با

1العمومیة.

المعدل والمتمم وهذا ما 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 15أعمالا بنص المادة 

ینقص من استقلالیتها، وهذا ما نلاحظه أیضا في تحدید أجور موظفیها أي لا تملك سلطة 

2من نفس المرسوم.17مكرر و13تحدید أجورهم وهذا ما نصت علیه المواد 

یة إعداد حصیلة سنویة عن نشاطها وتقدیمها للوزیر المكلف كما یتوجب على الخل

275-08في الفقرة الخامسة من المرسوم التنفیذي 1مكرر 10بالمالیة حسب نص المادة 

هذا ما یجعلها مقیدة من الناحیة الوظیفیة إذ یسمح هذا الإجراء بممارسة نوع من الرقابة على 

تنفیذیة ممثلة في الوزیر المكلف بالمالیة بطریقة أعمال ونشاطات الخلیة من طرف السلطة ال

.غیر مباشرة

بالمالیة وهذا ما یفسر تبعیتها للسلطة التنفیذیة.

المطلب الثاني: علاقة الخلیة بهیئات مكافحة الفساد المالي الوطنیة:

یعتبر التنسیق بین خلیة الاستعلام المالي والهیئات المحلیة أمرًا حیویا بالغ الأهمیة 

لمكافحة تبییض الأموال ویتحقق ذلك من خلال تبادل المعلومات مع السلطات المحلیة حیث 

تتمكن من سرعة التحقیق فیها واتخاذ تدابیر فعالة بشأنها.

معدل ومتمم، مرجع سابق.127-02التنفیذي رقم من المرسوم 15أنظر المادة -1
، معدل ومتمم، مرجع سابق.127-02من المرسوم التنفیذي 17مكرر و13أنظر المادتین -2
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تجسیدًا كذلك أجاز المشرع الجزائري لخلیة الاستعلام المالي التوقیع على بروتوكولات 

قصد تبادل المعلومات بكل سهولة.الاتفاق مع السلطات المختصة والتنسیق معها 

الفرع الأول: علاقة الخلیة بآلیة مكافحة جرائم البنوك والمؤسسات المالیة:

الأنسب لارتكاب جریمة تبییض إنّ البنوك وغیرها من المؤسسات المالیة تعتبر المكان 

إیداع الأموال فغالبا ما یتم إیداع الأموال الغیر المشروعة فیها عن طریق فتح حسابات و 

الأموال فیها لشراء السندات المالیة وتزویرها.

هذا ما جعل المشرع الجزائري یخضع هذه البنوك إلى إعداد تقاریر دوریة هذه التقاریر 

یتجلى دورها في الكشف عن جریمة تبییض الأموال والتي بفضلها یسمح للهیئات المختصة 

عملیات المصرفیة التي یقومون بها بفحص وتحلیل المعلومات المتعلقة بهویة الزبائن وال

أشخاص معنویة كانوا أو طبیعیة.

بالتصریح بالشبهة عن العملیات المالیة المشبوهة بتبییض الأموال كما كما تقوم البنوك

سبق بیانه لدى خلیة معالجة الاستعلام المالي.

القانون رقم من 10وكذلك المادة 12/03هذا ما أكده أمر بنك الجزائر في النظام رقم 

1المتضمن الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المعدل والمتمم.05/01

دیسمبر 31إلى غایة إنشائهامنذ بإرسالقامت خلیة معالجة الاستعلام المالي من خلال التعاون بینهما وبین البنوك -1

سبع مئة وسبعون طلبا یتضمن تزویدها بالمعلومات الإضافیة حول العملیات المشبوهة بتبییض الأموال المخطر 2017

عنها.

المتضمن الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها المعدل والمتمم.05/01من القانون رقم 10أنظر المادة 
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ففي حالة قیام شك أو الشبهة بتبییض الأموال بخصوص العملیات البنكیة یتم مطالبة 

البنوك بالمعلومات الدقیقة عن مصدر هذه الأموال وإخضاعها لرقابة صارمة.

أولا: اللجنة المصرفیة:

اللجنة المصرفیة ترتبط بعلاقات مع كافة السلطات الإداریة الأخرى ككافة الأجهزة إنّ 

الأخرى في الدولة.

ونظرًا لحرص المشرع الجزائري على ضبط المعاملات المالیة ورقابة حركة رؤوس 

من بینها اللجنة المصرفیة التي الأموال بواسطة أجهزة وهیئات رقابیة تحقق هذا الهدف

والذّي ألغى ①المتعلق بالنقد والقرض11-03من القانون 105المادة أنشأت بموجب

للحرص على تزوید بنك الجزائر بكافة الآلیات 14/04/1990المؤرخ في 90/10القانون 

والوسائل القانونیة لممارسة مهامه بعیدا عن الضغوطات من المتعاملین الاقتصادیین.

على تبیان دور اللجنة المصرفیة في 03/11حیث عمل المشرع الجزائري في القانون 

الحفاظ على التوازن المالي من خلال من الصلاحیات المتنوعة الممنوحة لها، ومع تمتعها 

بعلاقة مع خلیة الاستعلام المالي مثل كافة الأجهزة الأخرى في الدولة.

الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة:-1

كأول هیئة إداریة وذلك بمقتضى 1990أفریل14استحدثت اللجنة المصرفیة في 

1منه.143المتعلق بالنقد والقرض من خلال نص المادة 10-90القانون رقم 

صادر 16أفریل، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر،ج.ج، عدد 14مؤرخ في 10-90من القانون رقم 143أنظر المادة -1

. (ملغى).1990أفریل  18في 
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تعمل هذه الأخیرة على مراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك 

والمؤسسات المالیة.

11-03بموجب الأمر 2003هذا القانون سنة بإلغاءغم من قیام المشرع وعلى الر 

1أبقى على اللجنة المصرفیة.المتعلق بالنقد والقرض، إلاّ أنّه

اختصاصات اللجنة المصرفیة:-2

تتمتع اللجنة المصرفیة باختصاصات عدیدة نذكر منها:

ة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبق-

2علیها.

قواعد حسن سیر المهنة.احترامتسهر على -

تعافي عند الاقتضاء، المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنوك أو -

المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادهم، وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها 

في هذا الأمر.

والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة القیام بفحص شروط استغلال البنوك-

وضعیاتها المالیة.

مرجع سابق.، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -1
المرجع نفسه.-2
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تشكیلة اللجنة المصرفیة:-3

نجد أنها تنص على التشكیلة اللجنة 03/111من القانون 106بالعودة إلى نص المادة 

المصرفیة حیث تتشكل من:

المحافظ رئیسا.-

والمحاسبي والمالي.ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي -

قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهم الرئیس الأول للمحكمة العلیا بعد إشارة -

المجلس الأعلى للقضاء.

أعضاء یعینون من قبل رئیس 6من هنا یتضح لنا أن اللجنة المصرفیة تتشكل من 

من 25وفقا للمادة سنوات وهم ملزمون بالحفاظ على السریة في عملهم 5الجمهوریة لمدّة 

.03/11القانون 

طبیعة علاقة اللجنة المصرفیة بخلیة معالجة الاستعلام المالي:–4

تتجلى العلاقة التي تربط بینهما من خلال تلقي خلیة معالجة لاستعلام المالي للتقاریر 

مراقبة السریة التي یرسلها مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفیة في إطار 

2الوثائق المتعلقة بالمعاملات المشبوهة.

تقوم اللجنة المصرفیة باتخاذ جمیع الإجراءات التأدیبیة وتطبیقها ضد البنك -

والمؤسسات المالیة في حال عدم احترامها للأحكام المتعلقة بالوقایة من تبییض الأموال.

، مرجع سابق.03/11من القانون 106المادة -1
، معدل ومتمم، مرجع سابق.05/01من القانون رقم 11أنظر المادة-2
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والمؤسسات المالیة من أجل كما تقوم اللجنة المصرفیة على توفیر برامج مناسبة للبنوك 

تسهیل عملیة الكشف عن جرائم تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، مع الالتزام بإخطار خلیة 

1معالجة الاستعلام المالي عن نتائج إجراءات المتخذة من قبل اللجنة المصرفیة.

م فاللجنة المصرفیة تعمل تحت سلطة خلیة الاستعلام المالي وكذا التعاون معها وتقدی

العون في التحقیقات وتبادل المعلومات معها وكذا تبلیغ خلیة الاستعلام المالي بكل الوقائع 

المشبوهة التي لها علاقة بتبییض الأموال.

ثانیا: مجلس النقد والقرض:

المتعلق 90/10لقد تم إنشاء مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم نشأته:-1

یضطلع هذا الجهاز بمهمة الضبط بالنقد والقرض وتحت رئاسة محافظ بنك الجزائر، حیث 

وممارسة امتیازات السلطة العامة في المجال المصرفي بغرض ضمان السیر الحسن لشؤون 

ت الوزیر المكلف بالمالیة.النقد والقرض التي كانت سابقا من اختصاصا

المعدل والمتمم أصبح یشكل الجهاز التشریعي في النظام 03/11حیث بصدور الأمر 

البنكي لأنها تعتبر السلطة النقدیة التي تصدر الأنظمة كما وسع من صلاحیته بشكل یجعله 

مر من الأ62یتمتع بفعالیة أكثر في تسییر السیاقة النقدیة وذلك من خلال نص المادة 

"یخول المجلس صلاحیات بصفته المتعلق بالنقد والقرض التي نصت على ما یلي: 03/11

2سلطة نقدیة".

، معدل ومتمم، مرجع سابق.05/01من القانون رقم 13أنظر المادة -1
المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابق.03/11من الأمر 62المادة -2
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تشكیلة مجلس النقد والقرض:-2

المتعلق 03/11من الأمر 58من الأعضاء التالیة حسب نص المادة یتكون المجلس

بالنقد والقرض.

أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر.•

شخصیتین تختاران بحكم كفاءتها في المساءل الاقتصادیة والنقدیة.•

ویترأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذّي یستدعیه للاجتماع ویحدد جدول أعماله.

اختصاصات المجلس:-3

یتمتع مجلس النقد والقرض بعدّة اختصاصات منها:

تحدید السیاسة النقدیة والاعتراف علیها ومتابعتها وتقییمها.•

حمایة زبائن البنوك والمؤسسات المالیة.•

التنظیم القانوني للصرف وتنظیم سوق الصرف.•

1تسییر احتیاطات الصرف.•

الأمروأضاف المشرع الجزائري المجلس النقد والقرض بعض الاختصاصات في ظل •

2منها: 10/04رقم 

إعداد المعاییر وسیر وسائل الدفع وسلامتها.

قواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة.

، معدل ومتمم، مرجع سابق.03/11من الأمر رقم 62أنظر المادة -1
المرجع نفسه.-2



الفصل الثاني:         حدود استقلالیة خلیة معالجة الاستعلام المالي وعلاقتھا بالھیئات الوطنیة والدولیة

54

رابعا: علاقة المجلس النقد والقرض بخلیة معالجة الاستعلام المالي:

یكمن دور مجلس النقد والقرض في إصدار أنظمة بإشارة الجهاز التشریعي في النظام 

1.البنكي من أجل حمایة البنوك والمؤسسات المالیة من جرائم تبییض الأموال

ومن خلال هذا یتبین لنا العلاقة التي تجمع خلیة معالجة الاستعلام المالي ومجلس النقد 

والقرض والتي تتمثل في دور هذین الجهازین في حمایة البنوك والمؤسسات المالیة من 

2في تبییض الأموال وتمویل الإرهاب.الجرائم المالیة والتي تتجلى

الفرع الثاني: علاقة الخلیة بالهیئات ذات الاختصاص الموسع:

بعد أن قمنا بدراسة علاقة خلیة معالجة الاستعلام المالي ببعض آلیات مكافحة جرائم 

تبییض الأموال وتمویل الإرهاب سنحاول الآن أن نبرز علاقة هذه بآلیات ذات الاختصاص 

مجلس المحاسبة والهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد.الموسع،

أولا: الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد:

، وذلك قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في 06/01هذه الهیئة بموجب القانون رقم نشأة

مجال مكافحة الفساد فهي سلطة إداریة مستقلة وتتمتع بسلطات قانونیة مختلفة وشاملة، 

حیث تتشكل من مجلس یقظة وتقییم والذّي یتشكل من رئیس وستة أعضاء یعملون على 

فیفري 15صادر في 8، ج.ر.ج.ج، عدد 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12من الأمر 03مكرر 10المادة -1

فیفري 15، صادر في 08، ج.ر.ج.ج، عدد 2015فیفري 15مؤرخ في 15/06، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2012

2015.
بلاش عمیروش، مزیاني توفیق، موقع خلیة الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر -2

في الحقوق فرع: القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016الرحمان میرة، بجایة، جامعة عبد 
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بین هیاكلها، كما تحتوي على قسم الوثائق والتحالیل والتحسیس والتنسیقالهیئةتنفیذ برنامج 

الذّي یقوم بكل الدراسات والتحقیقات والتحالیل الاقتصادیة والاجتماعیة بهدف تحدید نماذج 

10الفساد وتطویل سیاسة الوقایة منه، أمّا قسم التنسیق والتعاون الدولي فنصت علیه المادة 

اقتراح وتنفیذ التقنیات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع بتحدید و 12/641من المرسوم 

سیاسة شاملة للوقایة اقتراحالمؤسسات الوطنیة والهیئات الأخرى، ویرتكز مهام الهیئة على 

تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة -من الفساد، إعداد برامج تسمح بتوعیة المواطنین

لجمع الأدلة والتحري على جرائم الفساد، 2لنیابة العامةالاستعانة با-بالموظفین العمومیین

ومن خلال استعراض صلاحیات هذه الهیئة وتشكیلتها نجد أنّها تتشابه مع خلیة معالجة 

الاستعلام المالي وذلك یظهر من خلال ما یلي:

التعاون بین الخلیة والهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وذلك من خلال تبادل المعلومات -

والتنسیق.

كلاهما تختص بمكافحة نوع معین من الجرائم فالخلیة تختص في مكافحة جریمة -

تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، بینما الهیئة تختص في جرائم الفساد فنلاحظ تداخل 

اختصاصاتها وتكاملهما.

، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012فبرایر 07مؤرخ في 12/64من المرسوم الرئاسي رقم 02أنظر المادة -1

، الذّي یحدد تشكیلة وتنظیم وطریقة عمل الهیئة.2006نوفمبر 12، المؤرخ في 413/06
المرجع نفسه.-2
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ثانیا: مجلس المحاسبة:

وذلك  1963مالیة في أفریل ظهر مجلس المحاسبة في بادئ الأمر كجهاز تابع لوزارة ال

الذّي أشار في المادة 1976تكرس حلیًا بصدور دستور ، ثم 63/127بموجب المرسوم رقم 

منه على مبدأ الرقابة وإنشاء مجلس المحاسبة ولقد تم إنشائه بموجب القانون رقم 19

وهو جهاز تابع 1المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة،80/05

لرئیس الجمهوریة یقوم بمهمة الرقابة أي لجهة رقابة وطنیة ذات طابع إداري وقضائي یتمتع 

بالاستقلال المالي والعضوي لضمان الحیاد وإضفاء الشفافیة على أعماله حیث یقوم برقابة 

بعدیة على الأموال العامة وهو یعتبر كجهة قضائیة كون تنظیمها وعملها بشبه الهیئات 

یث أن المجلس المحاسبة یقوم بمكافحة جرائم الفساد بصفة عامة كالاختلاس ح2القضائیة،

وبذلك نجد أنها تشترك مع خلیة معالجة الاستعلام المالي حیث 3والرشوة غسیل الأموال،

لهذه الأخیرة اختصاص أصیل وهو مكافحة تبییض الأموال وأن مجلس المحاسبة له 

اختصاص موسع.

وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ج.ر، ، یتعلق بممارسة 1980مارس 01، مؤرخ في 80/05قانون رقم -1

(ملغى).1980مارس 04، صادر في 01عدد 
2 - JAEN.C Landen rating et DIMALTA Pierre, Droit Budgétaire, 3eme édition, Librairie de la cour de cassation,
France, 1999, P878.

بة كآلیة لمكافحة الفساد في الجزائر، حقیقة أم خیال، مذكرة لنیل أیت ماتن دلیلة، أیت عیس سلیمة، مجلس المحاس-3

.37، ص2014شهادة ماستر، فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة بجایة، 
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خلاصة الفصل الثاني:

خلال دراستنا لخلیة الاستعلام المالي استنتجنا أن المشرع الجزائري قام بمسایرة من

التطورات الحاصلة على المستوى الدولي فیما یتعلق بآلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال 

على الصعید الدولي.

المتعلق بالوقایة من 05/01هذا ما یتضح لنا جلیا من خلال دراستنا لنص القانون 

ذلك في" التعاون الدولي"ض الأموال وتمویل الإرهاب في الفصل الرابع منه، بعنوان تبیی

تعزیز التعاون الدولي على إنشاء خلیة الاستعلام المالي. إطار

فبلوغ هدف القضاء ومكافحة جریمة تبییض الأموال لا یكون إلاّ عن طریق التعاون 

على درجات السرعة.على مستوى المؤسسات المالیة محلیا ودولیا ومع أ

وطبقًا لما تم التعرض له في هذا الفصل ومن خلال دراستنا لمختلف الجوانب القانونیة 

المقررة للآلیات التي خص بها المشرع الجزائري خلیة الاستعلام المالي، عن طریق كافة 

وهو  لاالنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تصب في هذا الصدد، لبلوغ الهدف المرجو أ

كافحة جریمة تبییض الأموال سواء على الصعید الداخلي من خلال آلیات الإخطار م

بالشبهة وعن طریق الهیئات الإداریة المحددة قانونا وتبادل المعلومات بینها، وعلى الصعید 

الخارجي "الدولي" وذلك بتبادل المعلومات مع مختلف الهیئات التي تربطها علاقة مع خلیة 

والتي تعمل على مكافحة تبییض الأموال.الاستعلام المالي 
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لكن هذا لم یمنع من وجود عراقیل تعرقل من سیر بعض التحریات في بعض الأحیان إذ 

یصعب ضمان حسن استغلال المعلومات المقدمة من طرف خلیة الاستعلام المالي للهیئات 

والمحافظة على السریة الأجنبیة المماثلة في الحالات المخصصة لمكافحة تبییض الأموال 

في مجال حمایة الحیاة الخاصة وتبلیغ المعطیات الشخصیة في ظل غیاب اتفاقیات دولیة.

حیث یوجد بعض الصعوبات في تبادل المعلومات بین خلیة الاستعلام المالي وباقي 

الهیئات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال لهذا وجب علینا إعطاء اقتراح وهو:

كافیة في إطار تبادل المعلومات مع الهیئات الأجنبیة المماثلة لعدموضع ضوابط •

استعمال المعلومات المقدمة لغیر الغرض المطلوبة لأجلها وبها یحفظ الحق في الخصوصیة 

  للأفراد.

كما أنّ صلاحیات واختصاصات خلیة الاستعلام المالي تحتاج إلى ضبط وتدقیق 

رتها لمهامها بالاقتصار على الإخطار بالشبهة وتوسیع بحیث لا تبقى محصورة في مباش

إلیها لأنّ ذلك یحدّ من فعالیتها ویضعف من دورها في مكافحة جریمة تبییض الأموال، 

الأمر الذّي یستوجب توسیع نطاق الإخطار لیشمل المؤسسات والأشخاص ذات الصلة الذّین 

ریمة تبییض الأموال.یتوجب علیهم الإخطار عن العملیات المشتبهة في علاقتها مع ج





                                                                                                        خاتمة:

60

خاتمة:

ضوء دراستنا للموضوع وما تطرقنا إلیه أن المشرع الجزائري قام باستحداث خلیة على 

معالجة الاستعلام المالي كهیئة عمومیة توضع لدى وزیر المالیة بهدف مكافحة جرائم 

من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب عملا بمعالجة وتحلیل الإخطارات بالشبهة التي ترفع 

معدل 02/127طرف الأشخاص المكلفین بالإخطار. وهذا بموجب المرسوم التنفیذي 

تجدر الإشارة أن في بادئ الأمر كان دور الخلیة معالجة الاستعلام المالي یقتصر 1ومتمم،

على جریمة تمویل الإرهاب دون جریمة تبییض الأموال لغیاب نص قانوني یجرم هذه 

معدل ومتمم تشكیلة الخلیة الذّي 02/127لتنفیذي رقم الأخیرة. كما حدد المرسوم ا

) أعضاء على رأسهم الرئیس، یعینون بموجب مرسوم رئاسي ونلاحظ 06مجموعهم ستة (

غیاب القضاة من التشكیلة. وأن عدد الأعضاء صغیر مقارنة بالمهام الموكلة إلیهم.

المعدل والمتمم 05/012تم استدراك هذا الخطأ من طرف المشرع بإصداره القانون رقم 

حیث أعاد تكییف الخلیة بسلطة إداریة مستقلة ووسع صلاحیاتها لتشمل مكافحة جریمة 

) لتصبح التشكیلة تضم 01تبییض الأموال وأضاف أعضاء للتشكیلة فشملت عضو واحد (

08/275.3) أعضاء وقاضیین بموجب المرسوم التنفیذي 07سبعة (

معدل ومتمم، مرجع سابق.02/127المرسوم التنفیذي رقم -1
مرجع سابق.معدل ومتمم، 05/01قانون رقم -2
، مرجع سالق.02/127المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 08/275المرسوم التنفیذي -3
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الخلیة تشكل إشكال حیث أن المرسوم التنفیذي المنشأ نود الإشارة على أن استقلالیة 

للخلیة یمنحها استقلالیة تامة، لكن نلاحظ أن فیما یخص الموارد المالیة مصدرها إعانات 

السلطة التنفیذیة وهذه الأخیرة من تعین أعضاءها. كما نلاحظ أن المشرع الجزائري حریص 

الدولیة التي تربط الجزائر في مجال الجهود على مطابقة التشریع الوطني للمبادئ والمعاییر 

الدولیة لمكافحة الجرائم المالیة. أمّا على الصعید الوطني فنلاحظ أن المشرع قسم الهیئات 

المختصة في مكافحة الجرائم المالیة إلى هیئات ذات اختصاص واسع وأخرى ضیق لكن 

اون وتبادل المعلومات یجب أن نشیر إلى نقطة مهمة ألا وهي عدم وجود التنسیق والتع

بطریقة سریعة وفعالة.

أخیرًا نود تقدیم بعض التوصیات بعد دراستنا للموضوع:

التوسیع من تشكیلة الخلیة نظرًا لكثرة المهام الموكلة لها.-

الانتخاب من مختلف القطاعات ذات الصلة بالخلیة بما یكفل إتباع أسلوب-

استقلالیتها.

والمؤسسات المالیة بتقدیم اشتراكات للضمان الاستقلالیة المالیة للخلیة.التزام البنوك -

إعطاء أهمیة أكبر للتنسیق الدولي وتبني إستراتجیة دولیة موحدة بما أن جریمة -

تبییض الأموال وتمویل الإرهاب تعتبر جرائم عابرة للحدود. 
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أولا: باللغة العربیة

الكتب:- أ

بوحلیط یزید، السیاسة الجنائیة في مكافحة تبییض الأموال في الجزائر، د.ط، دار -1

.2014الجامعة، الجزائر، 

عیاد عبد العزیز، تبییض الأموال والقوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها -2

.2007الخلدونیة، الجزائر، ومكافحتها في الجزائر، دار 

.2006مبروك حسین، المدونة البنكیة الجزائریة، دار هومة، الجزائر، -3

نبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر.-4

ثانیا: الرسائل والمذكرات العلمیة:

رسائل الدكتوراه:- أ

الأموال، رسالة لنیل شهادة دكتوراه تدریست كریمة، دور البنوك في مكافحة تبییض -1

في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2014.

جلالیة دلیلة، جریمة تبییض الأموال (دراسة مقارنة)، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، -2

معة تخصص القانون الجنائي وعلم الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

تلمسان.

رسائل الماجیستر: -ب 

نایلي حبیبة، تبییض الأموال ودور خلیة الاستعلام المالي في مكافحته، مذكرة من -1

أجل الحصول على شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات 

.2007العمومیة، سنة 
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دیب ندیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل -2

خصص تحولات الدولة، كلیة شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون العام، ت

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو.

مذكرات الماستر: -ج

لس المحاسبة كآلیة لمكافحة الفساد في أیت عیسى سلیمة، مجأیت ماتن دلیلة،-1

الجزائر: حقیقة أم خیال، مذكرة لنیل شهادة ماستر، فرع قانون عام، تخصص قانون 

.2014الجماعات الإقلیمیة، جامعة بجایة، 

بلاش عمیروش، مزیاني توفیق، موقع خلیة الاستعلام المالي في مكافحة الجرائم -2

في الحقوق، فرع القانون الاقتصادي وقانون المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر 

الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لواظي أم الخیر، سعیدي سارة، المركز القانوني لمجلس النقد والقرض، مذكرة لنیل -3

.2013ال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، شهادة الماستر في الحقوق، قانون الأعم

المقالات العلمیة:ثالثا: 

المجلات:- أ

سمیر، السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة "مجلة إدارو"، المجلد حدري-1

.2009، 02عدد 

محمد الطاهر، دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في الوقایة من جریمة سعیود-2

، كلیة 49، العدد 01تبییض الأموال ومكافحتها، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد 

.2018الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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جامعة ریع الجزائري، قیشاح نبیلة، آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال في التش-3

.2015باتنة، 

النصوص القانونیة: - ب 

الدستور:- أ

، المنشور بموجب 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1

، 76،ج.ر، عدد 1996سبتمبر 07، مؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم 

10، مؤرخ في 02/03، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 07صادر في 

، 08/19، وبقانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25، ج.ر،عدد 2002ل أفری

، معدل 2008نوفمبر 16، صادر في 36،ج.ر، عدد2008نوفمبر 15مؤرخ في 

07، صادر في 14، ج.ر، عدد 2016مارس 6، مؤرخ في 16/01ومتمم بقانون 

30، المؤرخ في 20/442، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس 

.2020دیسمبر 30الصادر في 82، ج.ر، عدد 2020یسمبر د

النصوص التشریعیة: –ب 

، یتضمن 1966یونیو 8الموافق لـ 1386صفر  18في مؤرخ 66/56أمر رقم -1

یونیو 11، الموافق لـ 1386صفر 21، صادرة في 49قانون العقوبات، ج.ر، عدد 

، معدل ومتمم.1966

، یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من 1980مارس 1، مؤرخ في 80/05قانون رقم -2

.1980مارس 4، صادرة في 01طرف مجلس المحاسبة، ج.ر، عدد

، المتضمن للقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 88/01القانون رقم -3

.1988جانفي 13، الصادرة بتاریخ 2ج.ر ، عدد
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16أفریل، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، عدد 14مؤرخ في ،90/10القانون -4

.1990أفریل 18صادرة في 

فبرایر سنة 06الموافق لـ 1425ذي الحجة عام 27، مؤرخ في 05/01القانون -5

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، ج.ر،عدد 2005

، مؤرخ في 12/02بالأمر رقم ، معدل ومتمم2005فیفري 7الصادرة في 11

.2018فیفري 15، صادرة في 08، ج.ر، عدد 2012فیفري 13

، لیعلق بالنقد والقرض، ج.ر، 2003أوت سنة 26مؤرخ في 03/11أمر رقم -6

، 09/01، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003أوت  27، صادرة في 52عدد

، 44، ج.ر ، عدد2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 

26، مؤرخ في 10/04، معدل ومتمم بموجب الأمر 2009جویلیة 26صادر في 

معدل ومتمم بموجب 2010دیسمبر 1، صادر في 50، ج.ر، عدد2010أوت 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30، مؤرخ في 13/08القانون رقم 

.2013دیسمبر 31صادر في 68، ج.ر،عدد 2014

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2017مارس 1، مؤرخ في 07/01مر رقم أ -7

.2007مارس 7صادرة في 16الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج.ر، عدد،

فیفري 15صادر في 8، ج.ر،عدد2012فیفري 13مؤرخ في 12/02أمر رقم -8

،2015فیفري 15مؤرخ في 15/06، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2012

.2015فیفري 15، الصادر في 8ج.ر، عدد

النصوص التنظیمیة: -ج

المراسیم الرئاسیة:- أ
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یعدل ویتمم المرسوم ،2012فبرایر 7، مؤرخ في 12/64المرسوم الرئاسي رقم -1

، الذّي یحدد تشكیلة وتنظیم 2016نوفمبر 12، المؤرخ في 06/413الرئاسي رقم

وطریقة عمل الهیئة.

المراسیم التنفیذیة: –ب 

أفریل 7الموافق لـ 1423محرم 24، مؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم -1

بتاریخصادرة23، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي، ج.ر، عدد2002

6مؤرخ في 08/275معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2002أفریل  7

معدل متمم بموجب 2008سبتمبر 7صادرة في ، 50، ج.ر، عدد2008سبتمبر 

23، ج.ر، عدد 2013أفریل 15، مؤرخ في 13/157المرسوم التنفیذي رقم 

.2013أفریل 28بتاریخ صادرة 

، المحدد لشكل الإخطار 2006جانفي 9مؤرخ في 06/05المرسوم التنفیذي رقم -2

جانفي 5بتاریخ، صادرة 02بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه، ج.ر، عدد 

2006.

، یعدل ویتمم المرسوم 2008سبتمبر 6مؤرخ في 08/275المرسوم التنفیذي رقم -3

، المتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 7المؤرخ في 02/127التنفیذي رقم 

.2008سبتمبر 07صادرة في 50الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج.ر، عدد 

یتعلق بإجراءات 2015یو ما12، مؤرخ في 15/113المرسوم التنفیذي رقم -4

حجز وتجمید الأموال في إطار الوقایة من تمویل الإرهاب ومكافحته، ج.ر، عدد 

.2015ماي 13صادرة بتاریخ 24
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  القرارات: -ج

، المتضمن تنظیم 2007مایو 28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1

جوان 13، صادرة بتاریخ 39المصالح التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي، ج.ر،عدد 

2007.

:الاتفاقیاترابعا: 

حدة لمكافحة الجریمة المنظمة عیر الوطنیة، المعتمدة من طرف تماتفاقیة الأمم ال

، الصادق علیها مع التحفظ 2000نوفمبر 15الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.2002مؤرخ في فیفري 02/55بموجب مرسوم رئاسي رقم 

مداخلات:خامسا: 

قصوري فهیمة، مداخلة عن دور خلیة معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم 

، د.س.ن.ة باتنةتبییض الأموال، قسم حقوق، جامع

المواقع الإلیكترونیة: سادسا:

.www.mfموقع وزارة المالیة، -1 CTRF. Gov.dz ،ریخ تصفح بتا

26/06/2021.

.groupe.مجموعة إیغمونت، -2 Org.membre shipEgmont: www.http

، موقع إغمونت للوحدات للاستخبارات المالیة. تصفح الموقع بتاریخ: 

26/06/2021.
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ثانیا: باللغة الأجنبیة:

A-Ouvrage :

1- GLEASON. Paul et GOTTSELIG Glenn, les cellules de

renseignements financiers- tour d’horizon, fonds monétaire

international, groupe de la banque mondial, département

juridique Washington DC, 2004.

2- JAEN.C Landen rating et DIMALTA Pierre, Droit Budgétaire,

3eme édition, Librairie de la cour de cassation, France, 1999.

3- Zouaimia Rachid, les autunites administratives indépendantes

et régulatrices économique en Algérie, Edition Homa, Alger,

2005.

B-Thèse :

1-MEHDI Djazira, Les instruments de lutte contre le blanchiment

d’argent en Algérie, thèse d’obtention du doctorat en Droit,

université SOPHIA ANTI POLIS, Nice, 2015.

C- Les articles(REVVE) :

1-ZOUAIMIA Rachid, « blanchiment d’argent et financement de

terrorisme l’arsenal juridique », Revue de droit et de science

politique, N° 01, 2006.
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45.......................الفرع الثاني: محدودیة الاستقلالیة الوظیفیة للخلیة:
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52......................................................ثانیا: مجلس النقد والقرض:
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54............................................أولا: الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد:
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  71.............فهرس:....................................................

ملخص:



ملخص: باللغة العربیة:

تعدّ خلیة معالجة الاستعلام المالي سلطة إداریة مستقلة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي.

كون هذه الأخیرة سلطة إداریة مستقلة لم یمنع تعرضها لبض الصعوبات أثناء تأدیة مهامها، نظرًا لوجود هفوات 

القانونیة لسد الثغرات المعیقة لعمل هذه الخلیة على المستوى قانونیة، ما یستوجب على الدولة مراجعة هذه النصوص

الوطني أو الدولي. التماشي مع الالتزامات الدولیة المرتبطة بمكافحة تبییض الأموال لكون هذه الخلیة أداة محوریة جدّ هامة 

یات المالیة والتحقیق والتنسیق لمواجهة جریمة تبییض الأموال على الصعیدین الوطني بجمع المعلومات والبیانات عن العمل

مع مختلف الأجهزة الوطنیة التي تربطها صلة بمكافحة جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب.

أو على الصعید الدولي فیكون عن طریق تبادل المعلومات مع مختلف الأجهزة الأخرى في إطار الاتفاقیات الدولیة.

Résume en Lange Français:

La cellule de traitement des informations financière est une autorité administrative

indépendante jouissant d'une personnalité moral et d'une autonomie financière, toute fois

cette cellule est confronté à de sérieuse difficultés dans l'exercice de ces fonctions en raison

de lacunes juridique, ce qui obligé l'état a révisé les textes de lois pour surmonté ses

obstacles qui empêche cette cellule d'exercer ces fonctions convenablement a l'échelle

nationale ainsi qu'à l'international, tout en respectant les exigences international sur la lutte

contre le blanchiment des capitaux, en étant un outil fondamentale pour faire face a ce

dernier, a l'intérieur du territoire national la collecte d'informations concernant les différentes

transactions financières, l'investigation et la coordination avec les différentes autorités

nationale qui ont un rapport dans la lute contre le blanchiment des capitaux, cependant a

l'échelle internationale cette lute ce traduit par l'échange d'informations et la coordination

avec les différentes institutions dans le cadre des accords internationaux .
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